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  الإھداء
إلى الذي كان سندا لي من متاعب الحیاة إلى الذي علمني عدم الفشل إلى الذي أحب العلم     

  وحثني علیه إلى الذي تسبق فرحته فرحتي إلى الذي كان ینتظر لحظة نجاحي ولم یدركها

  إلى روح أبي الغالي رحمه االله 

  .الغالیةالتي  كانت سببا في وجودي ووهبت نفسها لأجلي إلى أمي  إلى

  إلى زوجتي العزیزة التي ساندتني ولم تبخل علي بشيء

  .إلى فلذة كبدي أولادي ماریة، سارة، عبد االله، عبد السمیع

  

  

  



  وعرفـان شكر 
  

اهُ رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَٰ وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا تَرْضَ    ﴿

تِي ۖ إنِِّي تُبْتُ إلِیَْكَ وَإنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِینَ  یَّ   15: الأحقاف الآیة   ﴾وَأصَْلِحْ لِي فِي ذُرِّ

  ﴾ ﴿ من لم یشكر الناس لم یشكر االله:  بقوله صلّى االله علیه وسلم اواقتداء

  "عجابي إلیاس"فإنّني أتقدم بأصدق معاني التقدیر والامتنان إلى الأستاذ المشرف الدكتور

  .الذي لم یبخل علي بنصائحه وإرشاداته والذي شرفني بتأطیر هذا البحث

  كما لا أنسى أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لأساتذتي الكرام الذین أناروا لنا طریق العلم    

  .طیلة مشوارنا الدراسي وإلى كل من ساهم في هذا العمل من قریب أو بعید

م بجزیل الشكر والعرفان للجنة الموقرة التي تقبلت مناقشة موضوع كما لا یفوتني أن أتقد

  .مذكرتي بصدر رحب أسدت إلي من التوجیهات والنصائح ما یعد إضافة نوعیة لعملي هذا
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  :مقدمة

راجع إلى تطور الدولة  وهذافكر حدیث أدجى إلى میلاد وازدهارها  جتمعاتتطور الم      

تكامل في معالجة مختلف المشكلات ومنها ما یعد من قبیل المشكلات الاقتصادیة مودورها ال

 تحول الدولة من دورها كدولة حارسة تقوم إلىوالاجتماعیة والمالیة، وهذا بطبیعة الحال راجع 

الاقتصادي والاجتماعي دولة متدخلة في النشاط  إلىمن وعدالة أبالوظائف التقلیدیة من دفاع و 

   .حاجیات مواطنیها المتزایدة تحقیق الرفاهیة العامة وإشباع اهدفه

موازي للنفقات العامة باعتبارها الأداة التي  لدور الدولة صاحبه تطور هذا التطور    

ر الذي تقوم به في مختلف المجالات كبناء المنشات وتسییر تستخدمها الدولة لتحقیق الدو 

  .الدولة زاد معه الإنفاق نشاطي كلما زاد أالمشاریع إضافة إلى أجور المستخدمین 

یسهل لها  اتستطیع الدولة القیام بدورها وتستخدم النفقات استخداما عقلانیا ورشید وحتى     

د المالیة الهامة فإنها تسعى إلى ضبط میزانیة ر واتطبیق سیاسة تنمویة شاملة تجند لها كل الم

 .توزع من خلالها الموارد المالیة على مختلف القطاعات المسطرة وهیاكلها

غیر أن حجم هذه النفقات أضحى في تزاید مستمر وهذا ناتج عن التطور التكنولوجي     

كافة المجالات  جل عصرنة الدولة فيأضه من أموال ضخمة من فر المتسارع في العالم وما ی

 أولتلبیة حاجیات مواطنیها مما جعل هذه النفقات العمومیة المتزایدة تتعرض لسوء التسییر 

التلاعب والتبذیر وبالتالي إهدار المال العام مما ألزم الدولة إلى فرض هیئات رقابیة حددها 

زي فقط بل تعدى المشرع في قوانین وتنظیمات، فدور هذه الرقابة لا یقتصر على المستوى المرك

 .ذلك الجهات والجماعات المحلیة

 أيوإذا كانت الرقابة المالیة هي التأكد من احترام القوانین والترشید والتسییر المالي     

الاطمئنان على حسن تسییر وتوجیه النفقة بكل شفافیة وضمان تسییر نزیه مطابق لقرار الإجازة 

 .وتتباین صورها  أنواعهاة للمال العام حیث تختلف ومستمر البرلمانیة فإنها تبقى عملیة دائمة 

 ).بعدیة(ورقابة لاحقة ) قبلیة(ففي الجزائر الرقابة المالیة تتم من خلال رقابة سابقة      
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أهمیة كبیرة خاصة بعد تنامي ظاهرة الفساد  له موضوع الرقابة على النفقات العامة نإ

ومیة من هذا المنطلق ارتأیت البحث في هذا الأموال العم ونهبالمالي مما أدى إلى تبدید 

 .تهاالموضوع لمعرفة مدى نجاع

وعلى هذا الأساس سنتناول في هذه المذكرة موضوع الرقابة المالیة على النفقات العامة     

  :في الجزائر من خلال الإجابة على الإشكالیة التالیة

 ما مدى أهمیة ونجاعة الأجهزة والهیئات الرقابیة في حمایة النفقات العامة ؟

 :ج الأسئلة الفرعیة التالیة وعلى ضوء هذا الإشكال تندر 

 ما هي النفقات العامة وضوابطها؟  -1

 المختلفة للنفقات العامة ؟ ما هي أهم التقسیمات  -2

 ما هي أنواع الرقابة على النفقات ؟ -3

    یئات المكلفة بالرقابة؟ من هم الأعوان واله -4

من خلال وصف أجهزة الرقابة المالیة والمنهج وصفي المنهج الوتم إعتماد  :منهج الدراسة

  . من خلال تحلیل النصوص القانونیة الناظمة لهاتحلیلي ال

  :أهمیة دراسة الموضوع

، والهیئات تكمن أهمیة البحث من خلال إبراز دور الأعوان المكلفون بالرقابة المالیة     

ن حمایة النفقات العامة وعدم مه مما یضجو  نسحعلى أ مالعمومیة في مدى القیام بمهامه

مال عام وبالتالي لها دور اقتصادي كبیر وأثر مالي  هيكون النفقات العامة العام إهدار المال 

 .واجتماعي كزیادة الأجور والمداخیل وبالتالي تحسین المستوى المعیشي
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  :هناك عدة أسباب دفعتنا لاختیار الموضوع لعلّ أهمها: یار الموضوعأسباب اخت

    : دوافع ذاتیة   /أ 

الأجهزة والأعوان المكلفون بالرقابة الّتي تهدف لحمایة  ةهو حب الإطلاع واكتشاف ماهی    

 .المال العام الّذي هو من حق الشعب

   : دوافع موضوعیة  /ب 

ي هبعد یوم من أجل تلبیة الحاجیات العامة للمواطنین ففي أنّ الدولة تزداد نفقاتها یوما      

الكثیر من المال، ممّا یجعل النّفقات العامة ذات أهمیة بالغة وحتمیة لا مفر منها، مما  فقنت

 .ینمي الشعور بأهمیة هذه الأمور وكیفیة الرقابة علیها

   منالصعوبات التي تمت موجهتها أثناء إعداد هذا الموضوع :الصعوبات

  .صعوبة الموضوع في حدّ ذاته وتشعب مواضیعه -

  .قلة المراجع -

  .صفحة 60ـ إلزام الطالب بالتقید بعدد الصفحات المحددة ب -

  .الیة العامة والرقابةمتعدد القوانین الخاصة بال

   :هیكلة الدراسة

ر الإطا: الفصل الأول تحت عنوان: تباع الخطة التالیةإم من أجل دراسة هذا الموضوع ت   

الرقابة على النفقات أسالیب فسوف نتناول فیه : المفاهیمي للنفقات العامة، أمّا الفصل الثاني

  .لنستخلص في الأخیر إلى خاتمة نوجز فیها أهم النتائج. العامة
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  :تمهید

، وقد تطور  تعتبر دراسة النفقات العامة جانبا مهما وأساسیا في الدراسات المالیة         

، وترجع أهمیة النفقات العامة إلى كونها  البحث فیها مع تطور الفكر المالي والسیاسة المالیة

  .مختلف المجالات في الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقیق الدور الذي تقوم به

في فهي تعكس كافة المجالات التي تعكس كافة جوانب الأنشطة وتبین البرامج الحكومیة     

عتمادات تخصص لكل جانب منها لتلبیة الحاجات العامة اشتى المیادین في صورة أرقام و 

، وعلى هذا الأساس تناولنا في هذا  للأفراد وسعیا وراء تحقیق أقصى نفع جماعي ممكن

  : الفصل

  .نفقات العامةتعریف ال -

  .أركان النفقات العامة -

  .أهداف النفقات العامة -
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  :مفهوم النفقات العمومیة: المبحث الأول

لقد احتلت النفقات العمومیة مكانا هاما في الدراسات المالیة فهي تعتبر الأداة التي         

  1.إلى إشباع الحاجات العامةتساعد الدولة وهیئاتها العامة على ممارسة نشاطها المالي الرامي 

  .لهذا تم التركیز على مفهوم النفقات العمومیة في هذا المبحث

  :النفقات العمومیة أركان وأهداف: المطلب الأول

، وكل تعاریفإن طبیعة النفقات العامة وتطور هذه النفقات عبر الزمن، أوجد لها عدة       

  .یفهالتالي وجب علینا معرفة مختلف تعار وباتعریف یبرز جانبا من جوانب النفقات العامة، 

  :تعریف النفقات العمومیة :الفرع الأول

كم قابل للتقویم النقدي یأمر إنفاقه شخص : " یعرف علماء المالیة النفقة العامة بأنها        

  ".من أشخاص القانون العام، إشباعا للحاجات العامة

لعامة بمثابة مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام النفقة ا: "لكن هناك تعریف آخر وهو أن     

مبلغ من النقود یقوم بإنفاقه شخص عام : "وتعرف كذلك على أنها. 2"بقصد تحقیق منفعة عامة

  .3"بقصد إشباع حاجات عامة

مبلغ نقدي یخرج من ذمة الدولة أو أحد المؤسسات التابعة لها : "وتعرف كذلك على أنها    

  ".مبهدف تحقیق النفع العا

  

                                      
 .10،ص  2017الجزائر، ، 1ط  جسور لنشر والتوزیع،، محمد ساحل ،المالیة العامة 1
  .26، ص2005عمر یحیاوي، مساهمة في دروس المالیة العامة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ا 2
  .36، ص2010النشر، الأردن، ، دار الثقافة للطباعة و 7أ عاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي،ط 3
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أساسیة تتمثل في أركان على ثلاثة النفقات العامة  ترتكز :أركان النفقات العامة: الفرع الثاني

   : ما یلي

أي استعمال الدولة أو أحد هیئاتها العمومیة مبلغ نقدي للحصول على ما  :الصفة النقدیة -1

التي  الإنتاجیةل تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسییر المرافق العامة، وثمنا لرؤوس الأموا

  .تحتاجها للقیام بالمشروعات الاستثماریة

مؤسسات  إحدىوهو أن یتم استعمال النفقة بمعرفة : صدور النفقة من شخص معنوي -2

العامة وعلى رأسها الدولة والهیئات  الإداریة الأشخاصالدولة والمقصود بمؤسسات الدولة جمیع 

اص المعنویة التابعة لها كالمؤسسات العمومیة ذات المنبثقة عنها كالبلدیات والدوائر والأشخ

  .1الإداريالطابع 

لا یكفي صدور النفقة العامة من : أن یكون الغرض من النفقات العمومیة تحقیق نفع عام -3

یستهدف تحقیق المنفعة العامة أي لقضاء مصلحة عامة  الإنفاقجهة عامة، بل یجب أن یكون 

لي قیام موظف عام أو هیئة عامة بإنفاق مال عام بقصد ولیس لإشباع حاجة خاصة، وبالتا

هو  الإنفاقلأن معظم قوام هذا  -.2عاما إنفاقاتحقیق مصالح شخصیة أو خاصة لا یعتبر 

  .الضرائب المحصلة من الأفراد فیجب أن یعود علیهم بالنفع جمیعا

  :أهداف النفقات العمومیة: الفرع الثالث

النفقة العامة هو إشباع الحاجات العامة ومن ثم تحقیق یجب أن یكون الهدف من         

م صرفه تنا اعتبار مبلغ نقدي كنفقة عامة المنفعة العامة أو المصلحة العامة، وبالتالي لا یمكن

والسبب في ذلك یرجع لضرورة . منفعة خاصة تعود على الأفراد تحقیقلإشباع حاجة خاصة أو 

                                      
بلغزالي محمد رفیق ، كریم بلقاسم ، الرقابة على النفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص محاسبة وجبایة ،  1

 .02،ص  2012/2013جامعة الطاهر مولاني، سعیدة ،
  .51، ص2008عمان، ، دار السلام للنشر والتوزیع، 1مصطفى الفار، الادارة المالیة العامة، ط 2
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أن جمیع الأفراد یتساوون في تحمل الأعباء  إذجتمع، سیادة مبدأ المساواة والعدل داخل الم

كالضرائب ومن ثم فیجب أن یكونوا على قدم المساواة كذلك في الاستفادة من النفقات العامة 

  .للدولة، إذ أن تحمل الأعباء العامة والنفقات العامة هما وجهان لعملة واحدة

مصلحة خاصة بفئة معینة حتى لا یتم  وبالتالي لا یعقل أن نجعل النفقة لغرض منفعة أو     

  .التعدي على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة

أو  اقتصاديإن عملیة تحدید الحاجة العامة ترتكز أساسا على معیار سیاسي أكثر منه      

ما  إذ أن السلطات السیاسیة في الدولة هي التي تتولى عادة تقریر ما إذا كانت حاجة اجتماعي

  .تعتبر حاجة عامة أم لا، وهي تسند في ذلك لقواعد وضوابط معینة

  :ضوابط النفقات العامة: المطلب الثاني

القواعد التي یتم الاستناد إلیها في إقرارها، والتي تحدد النوع : یقصد بضوابط النفقة العامة     

. 1واجتماعیا قتصادیااوالحجم الأمثل من النفقات العامة بشكل یدعم ویزید من مشروعیتها 

العام دوره في إشباع الحاجات العامة على أكمل وجه، یتطلب ذلك  الإنفاقوعلیه حتى یؤدي 

  : مجموعة من الضوابط نذكرها على النحو التالي في ثلاث فروع احترام

  :ضابط المنفعة القصوى: الفرع الأول

أكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة ویقصد بهذا الضابط أن تهدف النفقات العامة إلى تحقیق      

ممكنة، أو تحقیق أكبر رفاهیة لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع وخاصة أن أحد أركان 

  .2النفقات العامة هو تحقیق المنفعة العامة

                                      
  .111، ص2007فلیح حسن خلف، المالیة العامة، عالم الكتاب الحدیث، عمان، 1
  .61، ص2007خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، دار وائل للنشر، عمان،  2
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لهذا فإن تحقیق أكبر قدر من المنفعة یعني في المقام الأول ألا توجه النفقة العامة لتحقیق      

لبعض الأفراد أو بعض فئات المجتمع دون البعض الآخر نظرا لما یتمتعون  المصالح الخاصة

حیث تمارس عادة هذا النفوذ في هیئة ما یسمى بجماعات  اجتماعيبه من نفوذ سیاسي أو 

  .1"والتي لا یخفى ما یمكن أن تحدثه من آثار ضارة على المجتمع"الضغط 

  :ضابط الاقتصاد :الفرع الثاني

العام والسعي  الإنفاقلاقتصاد على حسن التدبیر والابتعاد عن التبذیر في ینطوي ضابط ا    

العام إلى حد  الإنفاقلكن لا یعني ذلك الإخلال في . 2إلى تحقیق أكبر عائد بأقل تكلفة

     .التقصیر

والتبذیر المالي العام متعددة في كل بلدان العالم وعلى وجه الخصوص  رافومظاهر الأس      

الرقابة السیاسیة بصورة خاصة، وتتمثل تلك المظاهر  انخفاضن النامیة بسبب في البلدا

مشتریات الحكومة وتوریداتها في عدم إتباع الطرق التجاریة في شراء وبیع ما تحتاج الحكومة 

نفاق العام دون العام أو عقلنة الإ الإنفاقإلیه من شراء وبیع، لهذا فلا بد من حسن استخدام 

مل الدولة نفقات عامة إلا إذا كانت ضروریة تماما و بالقدر اللازم فقط لتحقیق تبذیر بحیث تتح

  .الاجتماعیةالمنافع 

  :ضابط الترخیص: الفرع الثالث

ویقتضي هذا الضابط عدم جواز الصرف والارتباط بالصرف إلا بحصول الإذن بذلك من      

في عموم المیزانیة العامة أو الجهة المختصة، سواء كانت السلطة التشریعیة كما هو الحال 

المخولة قانونا بالصرف، وتنظیم القوانین المالیة في الدول كل ما یتعلق  الإداریةالجهات 

                                      
  .88، ص2006، عادل أخمد حشیش، أساسیات المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة 1
  .136، ص 1986عبد الكریم صادق بركات  ، المالیة العامة ، الدار الجامعیة ، بیروت ، 2
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بالصرف والجهات المختصة  بالإذنوالسلطة المختصة  هااتراءجوإ بصرف النفقات العامة 

  .بالرقابة على تنفیذ النفقة العامة وأنواعها

  

  .لقانوني للنفقات العمومیة والأطراف المستفیدةالإطار ا :المطلب الثالث

والأطراف المستفیدة في فرعین النفقات العمومیة سنتناول في هذا المطلب الإطار القانوني 

ضمنا الفرع الأول الإطار القانوني والترتیبي للنفقات العمومیة وفي الفرع الثاني الأطراف 

  .المستفیدة منها

  .ي والترتیبي المنظم للنفقات العمومیةالإطار القانون :الفرع الأول

  :تنفیذ النفقات العمومیة على أساس قواعد قانونیة وفنیة ثابتة مستمدة أساسا من        

 .القانون الأساسي لمیزانیة الدولة -

 .القانون الأساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة -

 .مجلة المحاسبة العمومیة -

 .رار قانون الوظیفة العمومیةالقوانین العامة الأخرى الساریة على غ -

 .الأوامر الترتیبیة على غرار الأمر المنظم للصفقات العمومیة -

المعلوم أن المصادر التشریعیة والترتیبیة التي تنظم النفقات العمومیة، یكملها فقه القضاء       

عكس مدى المالي من خلال القرارات التي تصدرها دائرة المحاسبات ودائرة الزجر المالي التي ت

تطابق النصوص المنظمة للمادة وممارسة الأعوان العمومیین المكلفون بتنفیذها، یضاف إلى 

  .ذلك التقاریر السنویة التي تصدرها هاتین الدائرتین

  :الأطراف المستفیدة من النفقات العمومیة: الفرع الثاني
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مجلة  1 تطبیقالهیئات المعنیة بهذا الصنف من النفقات هي تلك الخاضعة لمجال     

العمومیة فهي لا  الذواتطبق قواعدها على كافة نتالعمومیة حیث أن هذه الأخیرة لا المحاسبة 

تهم المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة والمنشآت والشركات العمومیة 

ونلغاز والدواوین رغم أن مكاسبها ترجع للدولة أو الجماعات العمومیة المحلیة مثل شركة س

  .الجزائر واتصالات

  :فالنفقات العمومیة على هذا الأساس تهم فقط

التابعة للدولة، والمیزانیات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزینة،  والإداراتالمؤسسات      

  .المماثلة الإداريالولایات، البلدیات، المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

ع العلمي والثقافي والمهني ومركز البحث والتنمیة المؤسسات العمومیة ذات الطاب     

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، عندما 

  .تكلف بإنجاز عملیة ممولة من میزانیة الدولة

  :أقسام النفقات العمومیة وآثارها :المبحث الثاني

مة إلى عدة أنواع وكل نوع یتخذ معیار كأساس له فالبعض قسم علماء المالیة النفقات العا     

ى أساس تكرارها الدوري كما یقسمها البعض الآخر على أساس ما ترتبه علیقسم النفقات العامة 

  .والبعض الآخر یتخذ أهداف النفقة العامة أساسا لتقسیم النفقات العامة اقتصادیةمن آثار 

  :میةتقسیمات النفقات العمو  :المطلب الأول

تقسم النفقات العامة إلى عدة أنواع من التقسیمات، ویختلف كل تقسیم عن الآخر       

الناحیة التي یود أن یؤكدها الباحث، وبوجه عام فإن  وباختلافطبیعة النفقة العامة،  باختلاف

                                      
المؤرخ في  374-09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  14/11/1992المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم  1

 .2009لسنة  67ج ر العدد . ي یلتزم بهاالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات العمومیة  الت 16/11/2009
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الحكومي، یمكن وضعه في عدة أنواع من التقسیمات، وقد قسمت  الإنفاقأي نوع من أنواع 

  1: ت العامة إلى قسمین رئیسیین هماالنفقا

  .والتقسیمات الوضعیة)             * النظریة(التقسیمات العلمیة *          

، وهي تبین اقتصادیةوهي التقسیمات التي تستند إلى معاییر  :التقسیمات العلمیة :الفرع الأول

ات العامة إلى تقسیمات الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة على الدخل الوطني، وتقسم النفق

كتكرارها الدوري وأثرها الاقتصادي وأغراضها أو نوع . علمیة بحسب طبیعتها إلى أنواع عدیدة

  .2، أو حسب نطاق سریانهاالإنفاقالهیئة القائمة بها أو بحسب نوعیات 

  :النفقات العادیة والنفقات غیر العادیة/ أ

 :النفقات العادیة -1

بالدوریة والتكرار كل عام ولا یفي مقدارها كل عام قیمتها  یقصد بها تلك التي تتصف    

 .3)الضرائب(بالزیادة والنقصان من سنة إلى أخرى، وهي تمول من إیرادات الدولة العادیة 

 ):الطارئة أو الاستثنائیة(النفقات غیر العادیة  -2

حة وباء أو إعانة وهي تلك النفقات غیر المنتظمة وغیر المتكررة سنویا ومثالها نفقات مكاف     

 .وهي تسدد من إیرادات غیر عادیة كالقروض 4إلخ...منكوبین كارثة

لم یعد هذا التصنیف یتماشى مع المفهوم الحدیث للمالیة العامة فالنفقات التي ینظر إلیها       

على أنها غیر عادیة أصبحت من أهم النفقات العادیة، وهذا یشمل النفقات الاستثماریة التي 

                                      
 ..28، ص2003محمد الصغیر بعلي یسرى أبو العلاء،المالیة العامة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ،  1
  .28محمد الصغیر بعلي ویسرى أبو العلاء،المالیة العامة ،المرجع السابق، ص 2
 .16ص  ،2011-2010نیل شهادة ماستر، جامعة، محمد خیضر بسكرة،  بوصالح خالد، الرقابة على الإنفاق العام، مذكرة 3
  .56مصطفى الفار، المرجع السابق ص 4
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 اعتمادبنود ثابتة في میزانیة الدولة، لهذا تخلت أغلب الدول على  تحتلتكرر سنویا  أصبحت

  .هذا النمط من التصنیف

 استعمالیمكن تقسیم كذلك النفقات العامة طبقا لمعیار  :النفقات العامة حسب طبیعتها )2

  .تحویلیةالقدرة الشرائیة أو نقلها وحجم تأثیرها على الدخل الوطني إلى نفقات حقیقیة و 

وهي النفقات التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع والخدمات   :النفقات الحقیقیة/ أ

أجور الموظفین، نفقات التعلیم : ویندرج في نطاقها 1اللازمة لتسییر المصالح العامة

 إلخ فالدولة هنا تحصل على مقابل لكل هذه النفقات كما تؤدي إلى زیادة في الدخل...والصحة

الوطني زیادة مباشرة في إجمالي الناتج الوطني بتكوین حجم إنتاجي جدید فهي نفقات تؤثر 

  .القومي الإنتاجبصفة مباشرة على 

القومي ولا  الإنتاجتؤدي مباشرة إلى زیادة لا هي تلك النفقات التي  :النفقات التحویلیة/ ب

ن الأفراد والجماعات كونها لا تعید الشرائیة فیما بی القدرة ل بصورة مباشرة سوى أنها تحولعتف

  .2توزیع الدخل القومي وهي عادة تتم بدون مقابل

فالنفقات التحویلیة لا یترتب علیها حصول الدولة على مقابل من سلع وخدمات أو رؤوس     

أموال بل بموجبها تقوم الدولة بتحویل جزء من الدخل الوطني من الطبقات الاجتماعیة مرتفعة 

  .الطبقات الاجتماعیة محدودة الدخلالدخل إلى 

   :تقسیم النفقات العامة حسب أغراضها) 3

ومالیة  واجتماعیة اقتصادیةتستهدف نفقات الدولة تحقیق أغراض متنوعة إداریة،        

  :إلى دلك فإنه یمكن تقسیم النفقات العامة حسب هذه الأغراض إلى واستناداوعسكریة 

                                      
  .54ص2007محمد طاقة،  كتاب إقتصادیات المالیة العامة ، دار المسیرة ، عمان  1
  . 125، ص  2003محمد حسین الوادي، مبادئ المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2
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: المتعلقة بسیر المرافق العامة واللازمة لقیام الدولة، وتشملوهي النفقات :نفقات إداریة/ أ

  .إلخ... الرواتب، الأجور، المكافآت

وتتضمن الأموال التي یتم إنفاقها من أجل تحقیق أهداف اقتصادیة  :قتصادیةالنفقات الإ/ ب

  .1للمشاریع والإعاناتعلى المشاریع الاقتصادیة المختلفة  الإنفاقومثالها 

 الإنفاق لمث اجتماعیةوهي النفقات العامة التي یتم إنفاقها لتحقیق أهداف  :جتماعیةانفقات / ج

  .إلخ... على التعلیم، الصحة

  .وفوائده السنویة) قروض الدولة(الدین العام  استهلاكوتشمل أقساط  :نفقات مالیة/ د

للأمن الداخلي  تشمل نفقات برامج التسلح والقوات المسلحة سواء كانت معدةو:نفقات حربیة/ هـ

  .أو الأمن الخارجي

وهو یختلف من دولة إلى أخرى بحسب نظامها الاقتصادي : التقسیمات العملیة :الفرع الثاني

والمالي والسیاسي لذلك یصعب الحدیث عن تقسیم محدد وشامل وعلیه سنشیر إلى  والإداري

  .2بعض التقسیمات

التي  الإداریةلعامة على أساس الهیئة أو الجهة حیث یقوم التقسیم للنفقات ا :المعیار الإداري/ أ

كما توزع داخل كل وزارة حسب أقسامها . ، حیث یتم توزیعها حسب الوزاراتبالإنفاقتقوم 

  .وأجهزتها

حیث تظهر فیه وظائف الدولة في شكل قطاعات تبرز بداخلها نفقات  :المعیار الوظیفي/ ب

  .كل قطاع

                                      
  .16، صالمرجع السابقمحمد ساحل،  1
  .46عاد حمود القیسي،المرجع السابق ، صإ 2



 الإطار المفاھیمي للنفقات العمومیة                      الفصل الاول                                    

 

14 
 

أفقیا، حیث ینتهي كل عمود  الإنفاقوبموجب هذا التقسیم تقسم أوجه  :المعیار الاقتصادي/ ج

الاقتصادي الذي قامت به الدولة ویقوم هذا المعیار على  الإنفاقأفقي بمجموع یبین إجمالي 

حیث یتم توزیع النفقات العامة حسب الوظائف أو الخدمات أو المهام التي . الاعتبار الوظیفي

  .تقوم بها الدولة

  

  

  :تقسیم النفقات العامة في المیزانیة العامة للجزائر  :الثاني المطلب

یقسم المشرع الجزائري النفقات العامة للدولة إلى نفقات التسییر ونفقات الاستثمار حسب       

  .1المتعلق بقوانین المالیة 1984جویلیة  7المؤرخ في  17-84من القانون رقم  23المادة 

  :نفقات التسییر: الفرع الأول

المتكونة أساسا من أجور  الإداریةیقصد بها تلك النفقات الضروریة لسیر أجهزة الدولة       

ومنه لا یمكننا  الخ... الموظفین ومصاریف صیانة البنایات الحكومیة ومعدات المكاتب

ملاحظة أیة قیمة مضافة منتجة تحملها هذه النفقات للاقتصاد الوطني أي أنها لم تقم بعملیة 

نیة العامة أي سلعة حقیقیة، حیث توزع نفقات التسییر حسب الدوائر الوزاریة في المیزاإنتاج 

كجزء من النفقات فقات التي تدفع من أجل المصالح العمومیة والإدارة نوهي عبارة كذلك عن ال

  .الفعلیة

  :2تجمع نفقات التسییر في أربعة أبواب هي

                                      
الصادرة  28المتعلق بقوانین المالیة الجزائر ، المعدل والمتمم ، ج رعدد 1984جویلیة  07المؤرخ في  17- 84القانون رقم  1

  .1984جویلیة  10في 
  .سابقا المشار إلیها 17-84من القانون رقم  24المادة  2
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  یراداتالإأعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من. 

 تخصیصات السلطات العمومیة. 

  الإنتاجالنفقات الخاصة بوسائل. 

 التدخلات العمومیة. 

یتعلق الباب الأول والباب الثاني بالأعباء المشتركة في المیزانیة العامة، یتم تفصیلهما       

 أما الباب الثالث والرابع فیهما الوزارات ویتم توزیعهما عن طریق. بمقتضى مرسوم رئاسي

المراسیم التوزیعیة، ویقسم الباب إلى أقسام ویتفرع القسم إلى فصول، ویمثل الفصل الوحدة 

  .عتمادات المیزانیة وعنصرا مهما في الرقابة المالیةإالأساسیة في توزیع 

   :نفقات الاستثمار والتجهیز :الثانيالفرع 

  :1وتتفرع إلى ثلاثة أبواب السنویة للدولة الإنمائیةیتم توزیع هذه النفقات حسب الخطة      

 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة. 

 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة. 

 النفقات الأخرى بالرأسمال. 

الكبیرة ما دامت أنها تقوم بزیادة حجم التجهیزات  بإنتاجیتهیتسم هذا النوع من النفقات        

  .لى قطاع فرعي الذي یتجزأ بدوره إلى أنشطة محددةالموجودة بحوزة الدولة، ویتوزع القطاع إ

  :وتمثل هذه النفقات

 الإجماليالناتج الوطني  ازدیادالنفقات التي لها طابع الاستثمار الذي یتولد عند          

ثروة البلاد ویطلق على نفقات التجهیز اسم میزانیة التجهیز أو میزانیة الاستثمار  ازدیادوبالتالي 

، والتي تعتبر والإداریةلنفقات من الاستثمارات الهیكلیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتكون هذه ا

                                      
  .، المشار الیه سابقا 17- 84من القانون  35المادة  1
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مباشرة باستثمارات منتجة ویضیف لهذه الاستثمارات إعانات التجهیز المقدمة لبعض المؤسسات 

  .العمومیة

تم إن تمویل نفقات التجهیز یتم من قبل الخزینة العمومیة للدولة بنفقات نهائیة كما قد ی     

تمویلها بنفقات مؤقتة بشكل قروض وتسبیقات الخزینة أو من البنك أي من خلال رخص 

  .التمویل

  

  :آثار النفقات العمومیة: المطلب الثالث

لمعرفة آثار النفقات العامة أي الآثار التي تنتج عن نفقة عامة معینة یصبح من الممكن      

هولة، وتتوقف آثار النفقات العامة على نوع توجیه النفقات العامة لتحقیق أهداف معینة في س

  .النشاط الذي تنفق علیه الدولة ووسائل التمویل والوضع الاقتصادي العام ومستوى النشاط

 الإنفاقیر حجم یغتفالهدف من دراسة الآثار الاقتصادیة هو معرفة النتائج المترتبة على       

بدوره ینعكس على مستوى النشاط الاقتصادي العام على المتغیرات الاقتصادیة الرئیسیة الذي 

لتحقیق  الأنسب الأدواتبأكمله ومعرفة تلك النتائج ترشد واضع السیاسة المالیة لاستخدام 

  .أهدافه

  :الوطني الإنتاجأثر النفقات العامة على  :الفرع الأول

فترة زمنیة الوطني مجموع السلع والخدمات المنتجة في دولة معینة في  بالإنتاجیقصد        

  .1محددة غالبا ما تكون سنة

                                      
  .26ص سابق ،المرجع الأعمر یحیاوي،  1
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والعمالة من خلال تأثیرها على حجم الطلب الكلي  الإنتاجتؤثر النفقات العامة على حجم       

الفعلي، حیث تمثل النفقات العامة جزءا هاما من هذا الطلب تزداد أهمیته بإزدیاد مظاهر الدولة 

وحجم الطلب الكلي یتوقف على حجم النفقة  في حیاة الأفراد والعلاقة بین النفقات العامة

  .ونوعها

 الإنتاجبمدى تأثیر الطلب الكلي الفعلي في حجم  الإنتاجویرتبط أثر النفقة العامة على      

، أو مستوى العمالة والتشغیل في الإنتاجيوالعمالة وهذا بدوره یتوقف على مدى مرونة الجهاز 

  .1بلاد النامیةالدول المتقدمة وعلى درجة النمو في ال

  :القومي من خلال الإنتاجوتؤثر النفقات العامة على 

النفقات : مثل القومي وذلك بطریقة مباشرة الإنتاجتؤدي النفقات العامة إلى زیادة ) 1

  .الاستثماریة أو تكالیف إنشاء المصانع

هذه النفقات  القومي بطریق غیر مباشر حینما تؤدي الإنتاجوقد تؤدي النفقات العامة إلى زیادة 

، مثل نفقات التعلیم والصحة حیث یؤدي  إلى زیادة قدرة الأفراد على العمل وعلى الادخار

  .2الصرف على هذه المرافق إلى زیادة كفایة المرافق وقدرتها على تقدیم أفضل الخدمات للأفراد

وع من فرع لآخر من فر  الإنتاجالعام إلى نقل بعض عناصر  الإنفاققد تؤدي زیادة ) 2

  .الإنتاج

إلى هذه المنطقة  الإنتاجالعام في منطقة معینة إلى أن تتجه عناصر  الإنفاققد تؤدي زیادة ) 3

على التعلیم أو الصحة في مناطق معینة فتزداد الكفایة  إنفاقهاومثال ذلك أن تزید الدولة من 

                                      
  .73، ص2009سوزي عدلي ناشد، أساسات المالیة العامة، منشورات الحلبي ، بیروت،  1
  .31، ص 1995حسین مصطفى حسین،  المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2
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بعض عناصر لأفرادها، وتزداد قدرتهم على العمل وعلى الادخار مما قد یجذب  الإنتاجیة

  .إلى تلك المنطقة وعجز المناطق الأخرى الإنتاج

وبالتالي نستخلص أنه لا جدال في أن ما تنفقه الدولة من أموال على الاستثمارات العامة      

 الإنتاجكإنشاء المصانع وإقامة الخزانات ومحطات تولید الكهرباء یؤدي مباشرة إلى تنمیة 

لكنها  بالإنتاجلنفقات العامة للدولة تبدو أنها لیست ذات صلة القومي، إلا أن هناك أنواعا من ا

تزید من مقدرة الأفراد على العمل وتعد بالتالي ذات أثر طیب في تنمیة الانتاج فنفقات نشر 

التعلیم والعنایة بالصحة العامة وإعانة الأفراد على تأمین أنفسهم وذویهم ضد المرض والعجز 

ى زیادة الناتج القومي لأنها تزید من قدرة الأفراد الجسدیة والذهنیة والشیخوخة والبطالة تؤدي إل

  .1وتجعلهم یقبلون على عملهم بصدر رحب دون أن تفزعهم مخاطر المستقبل

  :أثر النفقات العامة على الاستهلاك: الفرع الثاني

                                                                                 .د الشعبیظهر هذا الأثر من خلال شراء الدولة للسلع والخدمات وتوزیع المداخل على أفرا    

على الفئات المنتجة لذلك تنفق الدولة في إطار  اقتصرلكن الاستهلاك یظل منخفضا إذا 

قبل الطبقات النفقات الاجتماعیة أموالا كثیرة لزیادة الطلب الكلي على السلع والخدمات من 

  .2الفقیرة مما یزید حجم الاستهلاك

  :العام على الاستهلاك القومي یتحقق من خلال الإنفاقوعلیه یمكن القول أن تأثیر      

الصحیة والطبیة والعلمیة والأمنیة وخدمات (قیام الدولة بشراء الخدمات الاستهلاكیة  -1

هذه النفقات العامة وهي تؤدي الخدمات ویلاحظ أن " بالاستهلاك العام"ویسمى هذا ) العدالة

العامة تسهم في زیادة الناتج القومي، غیر أن واقعة إنتاج هذه الخدمات العامة تندمج في واقعة 

  .یؤدي إلى التركیز على صفتها الاستهلاكیة ما  ، وذلكاستهلاكها

                                      
  .11وكریم بلقاسم، الرقابة على النفقات العمومیة ، مرجع سابق ،ص  بلغزالي محمد رفیق ، 1
  .85أعمر یحیاوي،المرجع السابق ، ص 2
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ت لموظفیها قیام الحكومة بتوزیع الدخول حین تدفع الدولة المرتبات والأجور والمكافآ -2

وعمالها مقابل ما یقدمونه من خدمات أو في شكل منح ومعاشات لفئات معینة فإن الجزء 

  .1مما یرفع من مستوى الاستهلاك الإشباعالأكبر یخصص للاستهلاك ویزید من درجة 

الاستثماري الذي یؤدي إلى زیادة فرص العمالة ومن ثم خلق دخول جدیدة  الإنفاقزیادة  -3

قوة شرائیة في سوق السلع  وسوق الأصول الحقیقیة والنقدیة والمالیة وبذلك من شأنها ظهور 

الاستثماري العام من العوامل المشجعة لتمویل الطلب الكلي الفعال عن طریق  الإنفاقیكون 

 .زیادة الاستهلاك

  

  

  :آثار النفقات العامة على الدخل القومي :الفرع الثالث

الدخل الوطني بین المواطنین بوسائل متعددة، فهي تمارس تتدخل الدولة لإعادة توزیع       

، وإلى جانب هذه الإنتاجالمباشرة التي تحدد الأثمان لعوامل  الإداریةعن طریق إصدار القرارات 

فإن الدولة یمكنها عن طریق الأدوات المالیة تحقیق هذا الهدف، فیمكنها إعادة  الإداریةالوسیلة 

العامة كما یمكنها تحقیق ذلك أیضا عن طریق  الإیراداتق توزیع الدخل الوطني عن طری

  .النفقات العامة

  :بمعنى تؤثر النفقات العامة في إعادة توزیع الدخل القومي بین المواطنین من ناحیتین    

على بعض الخدمات العامة التي تنفع بها الطبقات الفقیرة بدرجة أكبر  الإنفاقتولى الدولة ت/ 1

  ات الغنیة فملاجئ الیتامى و العجزة ومعاشات الضمان الاجتماعي كلها تعود من انتفاع الطبق

                                      
    .55محمد ساحل، المرجع السابق ، ص 1
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على الفقراء دون الأغنیاء وهو ما یعتبر نقلا للقوة الشرائیة من أصحاب الدخول الكبیرة إلى 

  1.أصحاب الدخول الصغیرة

وثرواتهم أما المرافق التي یعود نفعها على جمیع المواطنین بلا تمییز بین مقدار دخولهم / 2

كالأمن والعدالة والتعلیم فإن الأغنیاء یتحملون النصیب الأكبر من أعبائها لأن الضرائب تفرض 

على أساس مقدرة الممولین على الدفع لا على أساس تمتعهم بالخدمة العامة وبالتالي یعتبر 

لى ذلك أن العام على هذه الخدمات وأیضا نقلا للدخل من الأغنیاء للفقراء، ویترتب ع الإنفاق

زیادة النفقات العامة تؤدي إلى التقلیل من مساوئ تباین الدخول وتوسیع تكافئ الفرص بین 

  .المواطنین

  

  

  

                                      
 .31حسین مصطفى حسین، المرجع السابق ،ص  -  1
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  :خلاصة 

أهمیة كبیرة في  لها من خلال دراستنا في هذا الفصل لأهمیة النفقات العامة تبین لنا أن      

ة ، وبالتالي یمكن استخدامها كأداة كونها تحقق أغراض معینتحریك العجلة الاقتصادیة للدول، 

لتحقیق أهداف اقتصادیة معینة واستخلصنا أن للنفقات العامة عناصر محددة ودقیقة یجب أن 

  .تتصف بها حتى تصبح نفقة عامة 

كما لها ضوابط معینة وللنفقات العامة أثر هام وهو إشباعها للحاجات العامة ، إلا أنها     

ي في مجموعه على الإنتاج والاستهلاك القومي ، وإعادة توزیع تؤثر على النشاط الاقتصاد

هتمام الكبیر في الآونة الأخیرة  بدراسة نظریة النفقات العامة الاالدخل القومي ما یبرر 

خصوصا ما توسع دور الدولة وزیادة تدخلها في الحیاة الاقتصادیة ، فهي تعكس كافة جوانب 

  .الأنشطة العامة
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  :تمهید

قتصادیة، فإن السلطة التنفیذیة ق مبالغ معتبرة لتوجیه الحیاة الإعلى اعتبار أن الدولة تنف    

تسعى بكل الوسائل المتاحة لدیها لصرف هاته المبالغ وفق الخطة المرسومة ومنع موظفیها من 

ر المال ارتكاب أخطاء أو اساءة استعمال الموارد فیؤدي إلى اختلاس الأموال العمومیة وهد

العام، فكان لا بد من وجود جهاز رقابي فعال ذو كفاءة عالیة والذي تجسد في فرض المشرع 

ما یعرف بالرقابة سواء كانت رقابة داخلیة والتي تعتبر ذات أهمیة كبیرة في اكتشاف هذه 

بة الأخطاء، وحرصا على أن یكون تنفیذ النفقة تنفیذا سلیما تمر هذه الأخیرة بما یسمى بالرقا

الخارجیة أو اللاحقة وهي رقابة مكملة للرقابة الداخلیة، وعلى هذا الأساس تم التطرق في هذا 

  :الفصل إلى

  .الرقابة الداخلیة على النفقات العمومیة -

 .  الرقابة الخارجیة على النفقات العمومیة -
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  :نظام الرقابة الداخلیة على النفقات العمومیة: المبحث الأول

تعمل الأجهزة الحكومیة على تأدیة مهامها بصورة جیدة حیث تسمح لها بالاستعمال        

  .الاقتصادي الفعال للموارد المتاحة

وتسعى السلطة التنفیذیة بكل الوسائل المتاحة لدیها لمنع موظفیها من ارتكاب أخطاء أو      

یق إصدار تعلیمات تحدد استعمال الموارد أو حمایتها من الضیاع أو الاختلاس عن طر  إساءة

وداتها من جهة ودقة بیاناتها المالیة والمحاسبیة من ناحیة وجللحفاظ على ماللازمة  الإجراءات

من أجل  الإداریةنشاط تقییمي مستقل داخل المنظمة "وتعرف الرقابة الداخلیة بأنها . أخرى

تقوى تلك الرقابة التي  وهي، 1 ة والعملیات الأخرى بهدف خدمة الإدارةفحص النواحي المحاسبی

بها المؤسسات أو الهیئات عن طریق موظفین تابعین لها ومكلفین بالرقابة على النفقات 

  و محافظ الحساباتلمراقب المالي والمحاسب العمومي العمومیة ویقوم بها كلا من ا

  :رقابة المراقب المالي: المطلب الأول

لرقابة الداخلیة على النفقات العمومیة وهي رقابة تعتبر رقابة المراقب المالي أول درجة ل      

، ویخضع المراقب المالي للسلطة المباشرة  تتجاوزها لتصبح رقابة ملائمة دون أن مشروعیة

، ویوجد جهاز المراقب المالي مركزیا على مستوى كل  ، وذلك وفق تنظیم إداري لوزیر المالیة

  .وزارة ومحلیا على مستوى كل ولایة

  :التعریف بالمراقب المالي: ولالفرع الأ 

الوزارة  مقره بالمیزانیة،موظف تابع لوزارة المالیة یعین بقرار وزاري من الوزیر المكلف  هو      

  . ، أو على مستوى الولایةبها ینالمع

                                      
دار الثقافة للنشر  ،2ط الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة،:حمدي سلیمان القبیلات 1

  .133،ص2010والتوزیع،عمان،
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إن رقابة المراقب  وزاري،ویعمل المراقب المالي بمساعدة مساعدین یعینون بموجب قرار       

 02و وفق نص المادة . ة مشروعیة ولیست رقابة ملائمة على النفقات العمومیةالمالي هي رقاب

عدة  الملتزم بها على فإن المراقب المالي یراقب النفقات 4141-92من المرسوم التنفیذي 

، نفقات المؤسسات  ، نفقات میزانیة الولایة الحسابات الخاصة بالخزینة:  میزانیات وهي كالآتي

، ویشرع المراقب المالي في تفحص ومراجعة الوثائق المتعلقة  الإداريبع العمومیة ذات الطا

مصالح المراقبة المالیة لاستمارة الالتزام  استلامأیام من تاریخ  10بالنفقة الملتزم بها في أجل 

  .یوم في حال تعقد الملفات 20ویمكن تمدید الأجل إلى 

  :لماليالعناصر الخاضعة لرقابة المراقب ا:  الفرع الثاني

العناصر التي  لمعدل و المتضمنا 414-92التنفیذي  من المرسوم 09بینت المادة      

  :لرقابة المراقب المالي وهي محددة على سبیل الحصر في تخضع

الصفة القانونیة للأمر بالصرف أي التأكد من توافر الصفة القانونیة في الأمر بالصرف  -1

، بأنه كل شخص مؤهل  من قانون المحاسبة العمومیة 23ة ولقد عرفته الماد. الملتزم بالنفقة

الأمر  ، وقد یكون قانونا لتنفیذ عملیات الالتزام بالنفقة أو التصفیة أو توجیه أوامر بالدفع

  .بالصرف إما رئیسیا أو ثانویا

  .والتنظیمات المعمول بهاتطابق الالتزام بالنفقة مع القوانین  -2

، والاعتماد المالي هو الرخصة القانونیة  المالیة المرخص بها اتعتمادالإ مراعاة توافر -3

، لذا على الآمر  التي تسمح للأعوان المكلفین بالتنفیذ بالقیام بالعملیات المالیة الموكلة لهم

  .لتزامه بالنفقة أن یستند لذلك الاعتماد المالي المفتوح في حدود السنة المالیةبالصرف عند ا

  على الآمر بالصرف عتماد بل لا بد حیث لا یكفي وجود ا نفقة،للانوني التخصیص الق -1

                                      
 .،مرجع مشار إلیه سابقا 414-92مرسوم تنفیذي رقم  1
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  .أن یلتزم بوجهة النفقة أي أن یغطي كل اعتماد مفتوح نفقة معینة مخصص لها

  .مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثائق المرفقة -5

 الإداریةسلطة التأكد من وجود التأشیرات والترخیصات والآراء المسبقة التي سلمتها ال -6

وهذا بالخصوص فیما یتعلق بنفقات ،  لزامیتهاإقانونیا إذا ما نص القانون على  المختصة

الصفقات العمومیة التي تلعب فیها لجان الصفقات العمومیة دورا هاما في منح أو رفض منح 

  .1 التأشیرة

  :المراقب المالي مسؤولیة:  الفرع الثالث

ت الغیر نظامیة والغیر مطابقة رفض التأشیر على الالتزامایمكن للمراقب المالي         

، حیث یتعین تعلیل الرفض وتقدیم  ، أو نهائیة وهذا إما بصفة مؤقتة جراءات المعمول بهاللإ

وإن توفرت الشروط أشر بالموافقة . التبریرات القانونیة اللازمة في مدة لا تفوق العشرین یوما

  .للالتزام بالنفقةعلى السجل أو الوثیقة المثبتة 

  2:یبلغ الرفض المؤقت في الحالات التالیة:  الرفض المؤقت/ 1

 .مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح التزاماقتراح  -

 .أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة انعدام -

 .نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة -

                                      
ا شلالي، تنفیذ النفقات العامة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق ،بن عكنون رض 1

  .33،ص2003الجزائر،
 مشار إلیه سابقا. 414-92من المرسوم التنفیذي 11المادة  2
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اقب المالي لضمان مشروعیة الالتزام یعتبر الوسیلة الأساسیة في ید المر  : الرفض النهائي/ 2

ات وتحفظات الرفض الذي یوقعه الآمر بالصرف وضمان تصحیح الأخطاء أو أخذ ملاحظ

  1:، وهو یكون في الحالات التالیةالاعتبارالمؤقت بعین 

 .عدم مطابقة الالتزام بالنفقة مع القوانین والتنظیمات المعمول بها -

 .بنفقات الدولة الأمرمالیة إلا إذا تعلق أو المناصب ال اتعتمادالإعدم توفر  -

 .عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المقدمة له من خلال الرفض المؤقت -

  : اضيغتجاوز الرفض أو الت/ 3

الرفض النهائي للالتزام بالنفقة یفتح الباب أمام الآمر بالصرف لتجاوزه لكن على        

إعلام وزیر المالیة بذلك، حیث یتم إرفاق الالتزام  ویجب. ، وهذا بواسطة قرار معلل مسؤولیته

إرسالهما إلى المراقب المالي الذي یضع تأشیرة تضمن معلومات ورقم الرفض و بقرار تجاوز 

، لكن 2ابة المؤهلةق، ویتم إرسال نسخة من ذلك إلى وزیر المالیة وكل هیئات الر  وتاریخ التجاوز

  :، وهي تدخل في مجملها في ما یلي رفضحالات لا یمكن معها تجاوز قرار ال هناك

 .لعملیةباقیام البالصفة القانونیة التي تؤهله ب عدم تمتع الآمر بالصرف -

 .أو المناصب المالیة عتماداتالإعدم توفر  -

 .غیاب التأشیرات والآراء المسبقة المنصوص علیها في القانون والتنظیم المعمول بهما -

 .الإلزامبثباتیة المتعلقة الوثائق الإغیاب  -

  .أو تغییرها عتماداتالإبتجاوز  سواء للإلزامقانوني الغیر التخصیص  -

                                      
 .مشار إلیه سابقا 414- 92من المرسوم التنفیذي  123المادة  1
-2005فقات العمومیة مذكرة لنیل شهادة ماستر، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ،سناطورخالد، الرقابة على الن 2

 .56،ص2006
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لا شك أن رقابة المراقب المالي تهدف إلى الحیلولة دون وقوع التجاوزات المالیة بكل أنواعها    

وإلى مدى تطابق العملیات الواردة على النفقات مع القوانین والتنظیمات الساري بها العمل لذلك 

والسعي مباشرة إلى تصحیحه رت رقابة وقائیة تمكن من اكتشاف الخطأ قبل أو فور وقوعه اعتب

  .وتداركه في الحین

 إبداءالواجب على المراقب المالي مراقبتها مع  الإنفاقإلا أن كثرة وتنوع عملیات          

 محددالملاحظات الواجب على الآمر بالصرف مراعاتها لتصحیحها وكل هذا في وقت قصیر و 

، مما یؤدي إلى خلق ضغط كبیر قد  ، مما یتطلب وقت وجهد كبیرین من المراقب المالي

  .یعرضه إلى الوقوع في التقصیر في آداء مهامه

  :رقابة المحاسب العمومي :المطلب الثاني

المحاسب العمومي الذي یتم تعیینه بمعرفة الوزیر المكلف بالمالیة والذي یخضع أساسا         

لتأكد من شرعیة لى كل ملف النفقات المقدمة إلیه، الرقابة عل یمارس بدوره صلاحیة لسلطته

مما یسمح بتسلیم النفقة للدائن " قابل للدفع"، ویقوم بوضع التأشیرة 1الوثائق المصادق علیها

المعني إضافة إلى إمكانیة رفض القیام بالتسدید أو الدفع ویقوم بإعلام الآمر بالصرف عن 

، وفي حالة  علیها التسویات اللازمة یجري لكن الرفض أسبابة خطیة یحدد فیها طریق مذكر 

، یرفض المحاسب العمومي  رفض الآمر بالصرف تسویة الملاحظات المشار إلیها في المذكرة

   .وضع التأشیرة بصفة نهائیة إلا أن سلطة المحاسب العمومي لیست مطلقة

بأنه : " المحاسب العمومي 'يیمانباك ' عرف :  التعریف بالمحاسب العمومي:  الفرع الأول

الموظف أو العون المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومیة أو الأموال الخاصة 

  ".المنظمة

                                      
هشام سلوقي،  رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة  1

 .09،ص2006-2005للادارة،
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  :یبرز هذا التعریف ثلاثة عناصر أساسیة لمفهوم المحاسب العمومي

م موظفون لدى حیث أن كل المحاسبین العمومیین ه : صفة الموظف أو العون العمومي -أ

 .أو لدى الهیئات العمومیة الأخرى) ملحقون بوزارة المالیة(الدولة 

من طرف  اعتمادهمالذي یتمثل في تعیین المحاسبین العمومیین أو  : الترخیص القانوني - ب

 .وزیر المالیة

ودفع النفقات وحركة  الإیراداتالذي یشمل أساسا تحصیل  :التصرف في الأموال العمومیة -ج

  .وحفظهاموال والقیم العمومیة الأ

المتعلق بالمحاسبة العمومیة  21-90من القانون  33المحاسب العمومي بنص المادة  وعرف

یعد محاسبا عمومیا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص یعین قانونا للقیام بعمل فضلا عن "

  :بالعملیات التالیة 22و  18العملیات المشار إلیها في المادتین 

 .ودفع النفقات یراداتالإتحصیل  -

 .أو المستندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها ضمان دراسة الأموال -

  .1تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد حركة حساب الموجودات -

  :المجالات الرقابیة للمحاسب العمومي : الفرع الثاني

من قانون المحاسبة العمومیة  36ن هذه المجالات من خلال المادة یمكن أن نتعرف ع       

  :وهي تتمثل في

  .مطابقة عملیة الآمر بالدفع للقوانین والأنظمة المعمول بها -1

                                      
المحدد شروط  الأخذ بمسئولیة المحاسبین العمومیین وإجراءات مراجعة باقي  312-91من المرسوم التنفیذي  09المادة  1

المؤرخة في  43،ج ر، العدد  1991دیسمبر 7الحسابات وكیفیة إكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسب العمومي المؤرخ في 

  .1991دیسمبر  18
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أو المفوض له، لذا یلزم كل آمر بالصرف أن یرسل قرار  التأكد من صفة الأمر بالصرف -2

یتسنى له مطابقتها مع الإمضاء الموجود  تعیینه وعینة عن إمضائه للمحاسب العمومي حتى

  .على الأمر بالدفع

التي  الإداریةمراقبة شرعیة عملیات تصفیة النفقات العمومیة والتي تعتبر من المراحل  -3

  .الخدمة المتفق علیها مع الدائن القائم بالأعمالیختص بها الآمرون بالصرف للتأكد من أداء 

  .العملیة تمت وفق الترخیصات الممنوحة في إطار المیزانیة عتمادات أي أنمراقبة توفر الإ -4

  .1مراقبة آجال الدیون المحددة قانونا وأنها لم تسقط -5

المحاسب العمومي عن الدفع لحین حل  متنعاالدیون لیست محل معارضة وإلا  إن -6

  .المنازعة

من الدین القائم علیها نحو  الإداریةرائي للدین، أي أن یبرئ الآمر بالدفع الهیئة بالإالطابع  -7

  .الدائن كلیة

مراقبة تأشیرات عملیة المراقبة المنصوص علیها في القوانین والأنظمة الساریة المفعول  -8

  .ولجنة الصفقاتكتأشیرة المراقب المالي 

یتعلق حقا  الإدارةالأمر بالدفع الذي سیبرئ ذمة  برائي، أي أنالإالصفة القانونیة للمكسب  -9

  .2لدائن الحقیقيباسم ا

  :كما یلتزم المحاسب العمومي في تسییر الهیئة أو المصلحة المعین بها ب   

                                      
 4تي لم یتم تسدیدها ولم تنفذ أوامر صرفها أو دفعها بمهلة كلا من قانون البلدیة والولایة نصا على مدة تقادم الدیون ال 1

یتعلق  1990افریل  07مؤرخ في   08-90قانون رقم( من قانون البلدیة والولایة على التوالي  150و162سنوات في المواد 

مؤرخ  15عدد ر .ج.یتعلق بالولایة  1990أفریل  7مؤرخ في  09- 90،قانون رقم  1990مؤرخ في  15بالبلدیة ،ج ر ،عدد

  .1990في 
  .40المرجع السابق، ص رضا شلالي، 2
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مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق والبیانات المحاسبیة المتعلقة بالعملیات المالیة من    

  .أجل تحدید النتائج عند قفل السنة المالیة

المبالغ مستندات التي تعد شهریا والمشتملة على مقدار إجراء محاسبة تتعلق بالقیم المنقولة وال   

  .عتمادات المسجلة في المیزانیةالتي أنفقت مقارنة مع الإ

الذي  الإداريدیسمبر خلافا للحساب  31بعد قفل السنة المالیة في حساب التسییر  إعداد    

ة وهذا في أجل یقوم به الآمر بالصرف، ثم یرسله للوزیر المكلف بالمالیة ومجلس المحاسب

ویمدد الأجل إلى الفاتح من سبتمبر فیما  ،1جوان من السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة 30أقصاه 

  .2البرید والمواصلاتیخص حسابات تسییر العون المركزي في الخزینة والعون الجامع في وزارة 

  :مسؤولیة المحاسب العمومي :الفرع الثالث

مسؤولیة عن كل الأخطاء التي تقع تحت إشرافه فیلزم یقع على المحاسب العمومي     

لأن مهامه صعبة تتعلق بتسییر أموال عمومیة تتطلب الدقة ، 3بالتعویض من ماله الخاص

  .والحذر الكبیرین

ته وهذا من طرف الوزیر المكلف فكل إخلال بالالتزامات التي تقع على عاتقه یوقع مسؤولی     

یمكن أن یعفى المحاسب الذي قامت مسؤولیته إعفاء جزئیا وفق و  ،4بالمالیة ومجلس المحاسبة

ویرسل الطلب لمجلس  .5المتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة وسیره 32-90من قانون  68المادة 

الجزئي أو تم  الإعفاءالعمومي الذي لم یتقدم بطلبه للاستفادة من المحاسبة، كما أن للمحاسب 

                                      
  .1995لسنة  39یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد  1995جویلیة  17مؤرخ في  20-95من أمر رقم  60المادة  1
، یحدد إنتقالیا الاحكام المتعلقة بتقدیم 1996جانفي  22مؤرخ في  56- 96من المرسوم التنفیذي رقم  3و  2المواد  2

  .1996لسنة  06ر، عدد .الحسابات إلى مجلس المحاسبة ج
  .، مرجع السابق 312-91من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  3
  .،مرجع سابق 312- 91من المرسوم التنفیذي رقم  02من قانون المحاسبة والمادة  46المادة  4
  .1990لسنة  53ه،ج ر عدد ، یتعلق بمجلس المحاسبة وسیر 04/12/1990المؤرخ في  32- 90القانون  5
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ب الابراء الرجائي للوزیر المكلف بالمالیة بعد استشارة رفض طلبه كلیا أو جزئیا أن یقدم طل

  .1لجنة المنازعات فإن منح له أزیح عنه عبئ تحمل المبالغ

كما خول القانون للآمر بالصرف كونه الساهر على السیر الحسن والمضطرد للمصالح       

ا یعرف العمومیة وسیلة تمكنه من تمریر الآمر بالصرف رغم رفض المحاسب العمومي بم

من  01من قانون المحاسبة العمومیة والمادة  47بالتسخیر المكتوب وهو ما أكدته المادة 

ولیة من المحاسب العمومي للآمر ؤ وبذلك تنتقل المس 314-91المرسوم التنفیذي رقم 

  .من أیة مسؤولیة شخصیة أو مالیةبالصرف، وبالتالي تبرأ ذمته 

العمومي سلطة رفض صرف التسخیر تبقى للمحاسب والملاحظ أنه حتى وأن كان هناك أمر ب

   :النفقة والامتثال لأمر الصرف، ولكن علیه أن یبرر هذا الرفض بأحد الأسباب التالیة

 .عتمادات المالیة المخصصة للنفقة الملتزم بهاعدم توافر الإ -

 .فر الأموال في الخزینة لسداد النفقاتعدم تو  -

 .طرف الدائن المستحق للنفقة إثبات الخدمة الملتزم بها من انعدام -

 .ة العمومیة من الدین الذي على عاتقهائیر إبرائي، أي أنها لا تبرئ الهیفقة غطابع الن -

التأشیرة الخاصة بالمراقبة للنفقات التي تكون من جهة مختصة كالمراقب المالي  انعدام -

 .2ولجنة الصفقات

  

  

  

                                      
  .، مرجع السابق312-91من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  1
  .1990لسنة  35المتعلق بالمحاسبة العمومیة ،ج ر عدد  21-90من قانون رقم  48المادة  2
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  :رقابة محافظ الحسابات: المطلب الثالث

النفقات العامة وقد قسمناه إلى  ي هذا المطلب رقابة محافظ الحسابات علىسنستعرض ف  

   .   فرعین تناولنا في الأول التعریف بالمحافظ الحسابات وفي الفرع الثاني مجلات تدخله

  :التعریف بمحافظ الحسابات :الفرع الأول

ت ومهام منظما لواجبا 1970نوفمبر  16المؤرخ في  70/173لقد جاء المرسوم رقم    

مندوبي أو محافظي الحسابات للمؤسسات العمومیة أو شبه العمومیة، وقد تواصل هذا العمل 

تاریخ إنشاء المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة حیث تم إلغاء المرسوم  1980إلى غایة 

  .سابق الذكر 70/173رقم 

مومیة، لكن لم یتم التخلي وعلیه أصبح مجلس المحاسبة هو المكلف بمراقبة المؤسسات الع   

الذي أصلح إلى حد  1985عن الدور البارز لمحافظ الحسابات، حیث جاء قانون المالیة لسنة 

یتم تعیین مندوبي الحسابات لدى المؤسسات التابعة : " 169ما هذه المهنة بنصه في المادة 

  ".من أموالهاللقطاع العام لدى الشركات التي تملك فیها الدولة أو هیئة عمومیة حصة 

إلى غایة أن صدر القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الذي أخضع    

المؤسسات العمومیة لقواعد القانون التجاري والمدني إذ نص صراحة على أحكام قانونیة 

من  40خاصة، وأصبحت هذه المؤسسات خاضعة لأنظمة رقابة داخلیة وهذا ما جسدته المادة 

وتدعیم هیاكل داخلیة یتعین على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تنظیم :" 01/88قانون 

  ".خاصة بالمراقبة في المؤسسة وتحسین وبصفة مستمرة أنماط سیرها وتسییرها

  :الحسابات المجالات الرقابیة لمحافظ :الفرع الثاني

  :یلي یعمل محافظ الحسابات على رقابة ما
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 المؤرخ في  93/08المرسوم التشریعي رقم  وهذا ما أبرزه: التجاریة الشركات

25/04/1993.1 

 المؤرخ  90/10من قانون  162وهذا ما أقرته المادة : المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

 .المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990في 

  :ویتمتع محافظ الحسابات في هذا الصدد فیما یخص رقابة الهیئات السابقة بالصلاحیات التالیة

  .العامة لهذه المؤسسة والحسابات الواردة في المحاسبة الإحصاءاتأكد من صحة الت -

  .الخاصة بهذه المؤسسة متابعة عملیات تنفیذ المیزانیات والحسابات -

مراقبة العملیات التي یمكن أن یكون لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على الهیئة الخاضعة  -

  .لرقابتهم

 والوسائل لأجل البحث والتحري في عین المكان عن الوثائق و الإمكاناتكما یتمتعون بكل 

  .الدفاتر، ولا یلتزم تجاههم بالسر المهني

من قبل الهیئات الخاضعة  وتعتبر الآراء التي یقدمها محافظو الحسابات ملزمة الأخذ بها

  .2لرقابتهم

  :الرقابة الخارجیة على النفقات العمومیة :المبحث الثاني

یعهد بها إلى هیئات مستقلة الخارجیة على النفقات العمومیة هي تلك التي ویقصد بالرقابة 

وغیر خاضعة للسلطة التنفیذیة، وهي في هذا قریبة الشبه بمهمة مراقبي الحسابات بالنسبة 

   .1لشركات المساهمة

                                      
 .التجاريالمتضمن القانون  75/59المعدل والمتمم للأمر  1993أفریل  25مؤرخ في  93-08المرسوم التشریعي رقم  1
 .149،ص  2009بن داود ابراهیم ،الرقابة المالیة على النفقات العامة ،دار الكتاب الحدیث ،القاهرة مصر ، 2
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ت التأكید من تنفیذ الدوائر والمؤسسا وتعتبر الرقابة المالیة الخارجیة أداة یمكن عن طریقها  

المادیة  الإمكانیاتالحكومیة للمهام المنوط بها وفقا للخطط والبرامج الموضوعة مسبقا وفي ظل 

  .المتاحة

نشاط تقییمي مستقل عن السلطة التنفیذیة : "ویمكن تعریف الرقابة المالیة الخارجیة بأنها    

، والتحقق من یهدف إلى التأكد من صحة العملیات المالیة والبیانات المحاسبیة ومشروعیتها

  ".في إنجاز أهدافها وبرامجها ومشاریعهاة یعالیة أداء الأجهزة الحكومكفاءة وف

وقد تحولت عملیة الرقابة الخارجیة في الوقت الحاضر من كونها عملیة تركز على التأكید      

یركز على الالتزام المالي والقانوني إلى تدقیق أكثر شمولا، وهو ما یطلق علیه بالتدقیق الذي 

المعنیة  والإجراءاتعلى إعطاء الرأي المهني الموضوعي بالنسبة للقوائم والتقاریر المالیة 

بحمایة الأصول والممتلكات للوحدة موضوع التدقیق والتحقیق بشكل موضوعي من الكفایة 

فیما یتعلق بالعملیات التي قامت بتنفیذها ومطابقتها للأهداف المرغوب  2،والإنتاجیة الإداریة

  .تحقیقها

  :رقابة مجلس المحاسبة :المطلب الأول

والجماعات المحلیة  یعتبر مجلس المحاسبة الهیئة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة"    

لاحقة على تنفیذ النفقات  حیث یجري مجلس المحاسبة رقابة، 3"ةالعام والمرافق والإقلیمیة

قابة، نتیجة ما خول له من أدوات رقابیة ونتیجة العامة، وتعد رقابته من أعلى وأدق أنواع الر 

  .ونظامه القانوني من حیث أنه یمثل هیئة إداریة وقضائیة في نفس الوقت استقلالیته

  

                                                                                                                        
 .89مصطفى الفار، مرجع سابق، ص 1
 .132مرجع سایق ،ص  حمدي سلیمان القبیلات ، 2
 .المشار الیها سابقا 20/ 95من الأمر رقم  3- 2المادة  3
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  :مجلس المحاسبة تكوین :الفرع الأول

یؤسس "التي نصت على  1976من دستور  190ستحدث مجلس المحاسبة بموجب المادة ا   

بة اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة والحزب والمجموعات مجلس المحاسبة مكلف بالرقا

میع أنواعها، ویرفع مجلس المحاسبة تقریرا سنویا المحلیة و الجهویة والمؤسسات الاشتراكیة بج

  ..."إلى السید رئیس الجمهوریة 

 السابقة كما 190/01المادة  الذي عدل من نص 1 1988ثم جاء التعدیل الدستوري لسنة     

  :یلي

یؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمجموعات المحلیة والمؤسسات "

  ".الاشتراكیة بجمیع أنواعها

في المادة  وإداریةالذي كیف مجلس المحاسبة بأنه هیئة قضائیة  2 05-80ثم صدر قانون     

ة وهو هیئة ذات یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوری: "منه 09

صلاحیات قضائیة وإداریة مكلف بمراقبة مالیة الدولة والحزب،  والمؤسسات المنتخبة 

  ..."والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها

فقد حذف الصفة القضائیة لمجلس المحاسبة ونص أن مجلس المحاسبة  22-90أما قانون     

  .3لمالیة اللاحقة یعمل بتفویض من الدولة طبقا لأحكام الدستورهیئة وطنیة مستقلة للرقابة ا

                                      
 .1980مؤرخ في سنة  10ر، عدد .یتضمن التعدیل الدستوري، ج 1980جانفي  12رخ في مؤ  01- 80قانون رقم  1
 10ر، عدد .یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ج 1980مارس  1مؤرخ في  05- 80قانون رقم  2

 .1980مؤرخ في 
المشار  1991مؤرخ في  35ر، عدد  یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج 1990دیسمبر  04مؤرخ في  22-90أمر رقم  3

  .الیه سابقا
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، فقد أعاد الصفة القضائیة لمجلس المحاسبة باعتبار أنه یتمتع  20-95لیأتي الأمر      

إداریة وقضائیة في ممارسة الرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات المحلیة  باختصاصات

  .1والمرافق العمومیة

  :كلیة وهي تشمل مایلي  2النسبة لهیكلة مجلس المحاسبة وهي تشكیلة قضائیةأما ب    

وهو یتولى إدارة المجلس ویقوم بالتنظیم العام لأشغال مجلس : رئیس مجلس المحاسبة) 1

  .المحاسبة ویعین بموجب قرار رئاسي

شغال مساعدة الرئیس في مهمته الخاصة فیما یتعلق بتنسیق أ ویعمل على :نائب الرئیس) 2

  .المجلس ومتابعتها وتقییم فعالیتها

هم وینشطونها ویتابعونها لون تخطیط أشغال القضاة داخل غرفویتو  :فر غرؤساء ال) 3

  .وینسقونها ویراقبونها

ویقومون بتنظیم الأشغال المسندة إلى فروعهم ویسهرون على حسن : رؤساء الفروع) 4

  .تأدیتها

غال التدقیق أو التحقیق أو الدراسة المسندة إلیهم في ویتولون أش: المستشارون والمحتسبون) 5

  .آجالها المقررة لها

العامة ویعمل الناظر العام على متابعة ویتولى دور النائب العام في النظارة : الناظر العام) 6

  .الاختصاصات القضائیة المسندة إلیه

  .مهامهوهم یقومون بمساعدة الناظر العام في تأدیة : النظار المساعدون) 7

                                      
  .،المشار الیه سابقا 20- 95من أمر  03و  02المادة  1
،لسنة  48ر، عدد . یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج 1995أوت  26مؤرخ في  23-95أمر رقم  2

1995.  
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وطني وتسع غرف  اختصاصثماني غرف ذات : فمجلس المحاسبة یضم نظامه الهیكلي    

ف ر غبالإضافة إلى غرفة الانضباط المیزاني، والمالي وتنقسم هذه ال ،1إقلیمي اختصاصذات 

  .إلى فروع

، تحت الإداريوفروعها الصلاحیة الرقابیة للمجلس ذات الطابع القضائي أو  فر غتمارس ال    

للمجلس نظارة عامة تستند إلى  ،رق تقوم بمهام النیابة العامةغ، ورؤساء الفر غإشراف رؤساء ال

تستند مهامها إلى كاتب الضبط الرئیسي  كتابة ضبط وللمجلس ،2ناظر عام بمساعدة نظار

  .بمساعدة كاتب الضبط

تعددة تقنیة المحاسبة من ممارسة مهامه الرقابیة أضاف القانون مصالح مولتمكین مجلس     

وإداریة یستعان بها لتأدیة الوظائف على أحسن وجه، فلها حق المشاركة في عملیات المراجعة 

  .والتدقیق والتحقیق والتقییم

  :فیما یلي دارة عدة أقسام تتمثلوتضم المصالح التقنیة والإ

  .دیوان رئیسي لمجلس المحاسبة -1

  .اریرمكتب المقررین العاملین للجنة البرامج والتق -2

  .الأمانة العامة -3

  :تتولى الأقسام التقنیة ما یلي

 .إعداد الدلائل المنهجیة الضروریة للقیام بعملیات التدقیق بمشاركة المصالح المعنیة -

 .على عملیة التدقیق والإشرافتحدید المقاییس والمؤشرات الضروریة للبرمجة الرشیدة  -

                                      
لسنة  50ر، عدد .، ج95والمتمم للأمر رقم المعدل   2010-8- 20في المؤرخ  02-10من أمر  52،30،51المواد  1

2010.  
  .المشار الیه سابقا 20-95من أمر رقم  39،32المواد  2
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 .سة عملیات التدقیق، الفحص و التفتیشالدراسة المستمرة ووضع البرامج المحكمة لممار  -

 .مساعدة هیاكل الرقابة في وضع المنهجیات والمقاییس المقررة حیز التطبیق -

  .1تقدیم المساعدات للهیئات -

  :مجلس المحاسبة اختصاصمجالات  :الفرع الثاني

یمكن تقسیم صلاحیات المجلس إلى صلاحیات قضائیة وتتمثل في مراجعة حسابات    

العمومیین إضافة إلى رقابة الانضباط المیزاني والمالي وأخرى إداریة تندرج ضمنها  المحاسبین

  .كل أشكال الرقابة الأخرى الممارسة من طرف مجلس المحاسبة

  2:القضائیة الصلاحیات /أ

العملیات  للمحاسب العمومي مسؤولیة شخصیة ومالیة عن مراقبة :مراجعة الحسابات -1

ف تنفیذها ولأداء هذه المهمة في أحسن وجه بعیدا عن التعسف والتجاوز هد المالیة الموكلة إلیه

في استعمال السلطة ولكي تضمن الأحكام القضائیة العادلة في حالة ما إذا أقحمت المسؤولیة 

الحكم إلى هیئة قضائیة  أسندت مهمة أسس الشخصیة والمالیة للمحاسبین العمومیین،

  .متخصصة وهي مجلس المحاسبة

الحسابات في إلزامیة المحاسبین العمومیین المعنیین  الأولي المتبع لمراجعة الإجراء ویتمثل

تسییرهم إلى المجلس بعد نهایة كل سنة مالیة والتي تلخص مجمل بتقدیم حسابات ) المتقاضین(

  :العملیات المنفذة من قبلهم أو من قبل المحاسبین والوكلاء التابعین لهم، ویتم التحقق من

  .هاتالمحاسبي الصحیح لهذه العملیات وأرصد التقیید -

                                      
  یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة 1995نوفمبر  20مؤرخ في . 373- 95من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة  1
 .150ص،  2004دار الهدى ،الجزائر ، محمد مسعي ،المحاسبة العمومیة، 2
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، ومختلف الوثائق المتعلقة بها للتأكد من الإثباتفحص العملیات بالرجوع إلى سندات  -

                                                                                               .شرعیتها وحجتها المالیة

مراقبة عن عدم وجود أي مخالفة أو نقص في الأموال والقیم یقضي إذا أسفرت عملیة ال -

المجلس بالبحث في مسؤولیة المحاسب العمومي المعني بقرار نهائي یتضمن إیراد 

 .المسؤولیة

  :رقابة الانضباط المیزاني والمالي -2

مرافق والمؤسسات وال الإقلیمیةوهي مراقبة المجلس لتسییر مصالح الدولة والجماعات        

الدولة  تمنحهاأو المساعدات المالیة التي  عتماداتالإوالهیئات العمومیة أو لشروط استعمال 

فإذا  ،1والتي تنجر عنها التأكد من احترام قواعد الانضباط المیزاني والمالي الإقلیمیةوالجماعات 

أو  مسئولینللعاین مخالفات لهذه القواعد فإنه یقوم بتحمیل المسؤولیة عن تلك المخالفات 

والمعقدة ) عدة سنوات من التحقیق(الطویلة  الإجراءاتالأعوان المعنیین وهذا بعد مجموعة من 

بتاریخ  المؤرخ 95/337 والمرسوم الرئاسي 95/20المنصوص علیها في الأمر 

م، في النهایة وفي حالة ثبوت المسؤولیة یمكنها الحكم على مرتكبي تلك 20/11/1995

  .إلخ... ت مالیةالمخالفات بغراما

للخطأ المعاقب  ارتكابهالمعني عند الذي یتقاضاه العون  الإجماليلا یتعدى المرتب السنوي 

   .202-95من الأمر  89عنه وهذا ما أكدته المادة 

  :الإداریةالصلاحیات  /ب

 وهي الصلاحیات التي تتحقق من التنفیذ الجید لمیزانیة الدولة فهي تراقب في نفس الوقت      

  :مشروعیة وفعالیة تسییر إدارات الدولة وهي نوعین

                                      
  .،المشار الیه سابقا 20-95من الأمر رقم  101المادة  1
  .155- 154سابق ،ص ص المرجع ال محمد مسعي، 2



 الفصل الثاني                                               أسالیب الرقابة المالیة على النفقات العمومیة

 

40 
 

تتمثل الصلاحیات الإداریة لمجلس المحاسبة أساسا في مراقبة نوعیة  :رقابة نوعیة التسییر -1

التسییر لمختلف الهیئات والمرافق والمسؤولیات العمومیة الخاضعة لرقابته وذلك من تقییم 

والأموال العمومیة وتسییرها، على مستوى الفعالیة للموارد والوسائل المادیة  استعمالهاشروط 

  .المستعملةوالنجاعة والاقتصاد، بالرجوع إلى المهام والأهداف والوسائل 

یسمى هذا النوع من الرقابة كذلك برقابة الأداء، أي تقویم مدى الفعالیة والكفایة والاقتصاد في 

التسییر وفق مؤشرات ومعاییر  هذاجوانب  أو أخذتسییر هیئة أو مؤسسة أو مرفق عمومي، 

  1.محددة

حیث یشارك مجلس المحاسبة على  :تقییم المشاریع والبرامج والسیاسات العمومیة -2

 والإجراءاتالصعید الاقتصادي والمالي في تقییم فعالیة النشاطات والمخططات والبرامج 

والتي تقوم بها المتخذة من طرف السلطات العمومیة بغرض تحقیق أهداف ذات منفعة وطنیة 

 بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مؤسسات الدولة أو المرافق العمومیة الخاضعة لرقابته

   2:الصلاحیات الأخرى لمجلس المحاسبة/ ج

  :یمكن أن تلجأ بعض الهیئات إلى استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضیع    

  .ق بالمشروعفي مشروع قانون ضبط المیزانیة ویحرر تقریر خاص بذلك یلح -

  .جمیع مشاریع النصوص المالیة تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأیه فیها -

                                      
 .152سابق ،ص المرجع ال محمد مسعي، 1
شویخي سامیة ،أهمیة الاستفادة من ألیات الحدیثة والمنظور الاسلامي في الرقابة على المال العام ،مذكرة لنیل شهادة  2

 .93،ص  2011-  2010امعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان ،ماجیستیر ،ج
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، رؤساء الأول الوزیررئیس الجمهوریة، (مجلس المحاسبة الدولة یطلبون مساعدة  مسئولو

شریطة أن تكون الملفات لها علاقة بالمالیة ) الغرفتین البرلمانیتین، رؤساء الكتل البرلمانیة

  .ة وأن تكون لها طابع وطني وأهمیة وطنیة وغالبا ما تكون في التحقیقات البرلمانیةالعمومی

  :نتائج رقابة مجلس المحاسبة :الفرع الثالث

لمجلس المحاسبة یقابلها تنوع النتائج المخصصة  والإداریةإن تنوع السلطات القضائیة        

لنتائج التي یتوصل إلیها مجلس لتدخلاته التي یمكن أن تجمعها في هذا الفرع من خلال ا

المحاسبة بعد القیام بمهامه الرقابیة، ثم التطرق لطرق الطعن ضد القرارات التي یصدرها 

  .لنتوصل في الأخیر إلى تقییم الرقابة التي أسندت له

I-  یختص مجلس المحاسبة في مجال عملیات : لعمل مجلس المحاسبة الإداریةالنتائج

  :بوضع مجموعة من التقاریر تتمثل في الرقابة التي یقوم بها

بعد إجراء عملیة مراقبة نوعیة التسییر یقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقییم  :مذكرة التقییم/ أ

نهائي یتضمن كل التوصیات والاقتراحات بغرض تحسین فعالیة ومردودیة الهیئات والمصالح 

 الإداریةات إلى الوزراء والسلطات هذه الهیئ مسئوليالعمومیة الخاضعة للرقابة ویرسلها أیضا 

  95/20.1من الأمر  79المعنیة وهذا ما نصت علیه المادة 

أو  السلمیةمن خلاله یخطر رئیس مجلس المحاسبة ویطلع السلطات  :الإجراء المستعجل/ ب

  .كل سلطة معنیة إذا ما تطلب الأمر ذلك

طلاع السلطة المعنیة بالنقائص بموجبها یقوم رئیس مجلس المحاسبة بإ :المذكرة المبدئیة/ ج

وتسییر وتقدیر ومراقبة أموال الهیئات  استعمالالمسجلة في النصوص المتعلقة بشروط 

  .والمصالح العمومیة الخاضعة لرقابته

                                      
 .236،ص  2010فایزة خیر الدین ومحمد فقیر ،أبحاث في الاصلاح المالي ،دار بلقیس للنشر والتوزیع ،الجزائر ، 1
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مسجل فیه كل الوقائع التي یمكن أن توصف بالوصف الجزائي والتي  :التقریر المفصل/ د

لاحظها مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته، فیوجه الناظر العام هذا التقریر لوكیل الجمهوریة 

  .المختص إقلیمیا مصحوبا بمجمل الملف

ومة هذا ترسل الحك :التقریر التقییمي حول المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة /ه

التقریر بعد أن یقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى الهیئة التشریعیة مرفقا بمشروع القانون 

  .المرتبط به

یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرسله لرئیس الجمهوریة یبین فیه  :التقریر السنوي/ و

ي قام بها مرفقا المعاینات والمخالفات والملاحظات والتقییمات الناجمة عن أشغال الرقابة الت

والممثلین القانونیین والسلطات الوصیة وینشر هذا  ولینؤ المسبالآراء والاقتراحات وآراء وردود 

  .و ترسل نسخة منه للهیئة التشریعیة 1التقریر في الجریدة الرسمیة

الهیئات التشریعیة الخاضعة للرقابة إطلاع مجلس  ومسئولي الإداریةویتعین على السلطات 

  .بالنتائج المترتبة عن رقابته المحاسبة

II- مراجعة قرارات مجلس المحاسبة:  

والفروع موضوع مراجعة بسبب  غرفیمكن أن تكون القرارات التي تصدرها ال: المراجعة/ 1

  .أو الاستعمال المزدوج وعند ظهور عناصر جدیدة تبرر ذلكأو التزویر  الإغفالأو  ءالأخطا

 بإصدار القرار دراسة طلب المراجعةة أو الفرع الذي قام غرفتتولى ال. 

  جراءات المضمنة في قراره الجدید تلقائیا كل اجع مجلس المحاسبة قراره تشمل الإإذا ر

 .متقاض قد یتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار

                                      
  .1999مؤرخ في  12ر، عدد .، ج1999فبرایر  28تقریر مجلس المحاسبة، مؤرخ في  1
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  إلا لا یكون لإجراءات المراجعة التلقائیة وطلبات المراجعة أثر موقف للقرار محل الطعن

 .في المراجعة من شأنها أن تبرر ذلك إذا تبین أن الدوافع المستند علیها

ها لوالفروع قابلة للاستئناف بغرض تعدی غرفتكون القرارات التي تصدرها ال :الاستئناف/ 2

التي أصدرت القرار  غرفةمجتمعة باستثناء ال غرفالمحتمل أمام مجلس المحاسبة بتشكیلة كل ال

  .ستئناف أثر موقف لتنفیذ القرار موضوع الطعنالمطعون فیه، للا

مجتمعة غرف تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل ال :الطعن بالنقض/ 3

طرف المعني أو ممثله القانوني أو بطلب من من  1قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

من الناظر العام طبقا للأحكام الواردة الوزیر المكلف بالمالیة أو السلطة السلمیة أو الوصائیة أو 

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتفي قانون 

III- تقریر رقابة مجلس المحاسبة  

مجلس المحاسبة والتطرق لمجالات تدخله، یتبین  اختصاصاتمن خلال التعرض لمختلف    

المال العام لنا أن الرقابة التي یقوم بها هي رقابة مالیة تقییمیة وإصلاحیة تهدف لحمایة 

  .وتحسین طرق الانفاق والتسییر وكل ما یتعلق بالقواعد المحاسبیة والمالیة

وهي رقابة إصلاحیة وهو ما یلاحظ من خلال النتائج التي تسفر عنها عملیات التحري     

نیة من أجل عوالاقتراحات والتقاریر التي تقدمها إلى الهیئات والمصالح العمومیة الموالمراقبة 

  .ل لأحسن سبل التسییر المالي والمحاسبي وضمان المحافظة على الأموال العامةالتوص

                                      
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة المعدل والمتم  1998ماي  30مؤرخ في  01- 98 من القانون العضوي رقم 11المادة  1

 .13-11بالقانون العضوي 
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كما له أن  الإداريفهو یعاین ویراقب بحریة تامة ودون أن یلتزم تجاهه بالسر المهني أو بالسلم 

  .1یوقع العقوبات التي یراها مخالفة جراء المخالفات والأخطاء المرتكبة

التي شنها  الإضراباتخاصة بعد حملة الرقابیة عدم استقرارها  الملاحظ في هذه الهیئةإلا أن 

قضاة مجلس المحاسبة، والتقاریر السنویة التي یقوم بها لا تنشر في الجریدة الرسمیة مما أدى 

  .لتهمیش دوره في الرقابة

  :رقابة المفتشیة العامة للمالیة: المطلب الثاني

من مرحلة إعداد مشروع  ابتداءعلى الأموال العامة في المحافظة تقوم وزارة المالیة بدور فعال 

من قبل المراقب المالي  الإنفاققانون المالیة، وخلال تنفیذه عن طریق الرقابة التي تمارس قبل 

  .واللاحقة التي یتولاها المحاسب العمومي

رة تشتمل الوزارة على هیاكل متعددة وتضم كل من الأمین العام، رئیس الدیوان وأربع عش    

مدیریة وقسم للصفقات، إلى جانب رقابة المفتشیة العامة للمالیة ومصالح المحاسبة حیث 

  .حرص المشرع من خلال هذه الأجهزة على المحافظة على الأموال العمومیة

  :تعریف المفتشیة العامة للمالیة ونشأتها :الفرع الأول

فة قانونا بالرقابة المنصبة أساسا تعرف المفتشیة العامة للمالیة بأنها هیئة مكل: تعریفها -1

، وكل الأجهزة الخاضعة المحلیة لمحاسبي لمصالح الدولة والجماعاتعلى التسییر المالي وا

  2 .لقواعد الرقابة وأحكام المحاسبة العمومیة

                                      
  .167-153سابق ، صالمرجع ال بن داود إبراهیم، 1
  .41سابق ،ص المرجع ال بلغزالي محمد رفیق وكریم بلقاسم، 2
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 1980سنة  المفتشیة العامة للمالیة أنشأت: نشأة المفتشیة العامة للمالیة وتنظیمها -2

: حیث تنص المادة الأولى منه على 1980مارس  1المؤرخ في  80/53بموجب المرسوم 

  ، "لوزیر المالیة تسمى المفتشیة العامة للمالیةتحدث هیئة للمراقبة توضع تحت السلطة المباشرة "

لمراقبة التسییر المالي والمحاسبي  اختصاصهاوتعد مؤسسة رقابیة أساسیة وهامة للدولة یمتد 

ماعات المحلیة والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى لمختلف مصالح الدولة والج

جانب صنادیق الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال العملیات التفتیشیة والرقابة للوقوف على 

  . 1إدارة واستغلال الأموال العامة إلى جانب مصالح المحاسبة

بیا في نظامنا القانوني وهو ویكاد یجمع رجال القانون على أن هذه الهیئة حدیثة العهد نس     

ما یوضح أن الدافع من إنشائها هو الزیادة الكبیرة للنفقات العمومیة ثم صدور المرسوم التنفیذي 

محدد لتنظیم والمتضمن تنظیم هیاكلها المركزیة وال 20/01/1992المؤرخ في  92/32رقم 

  .مصالحها الخارجیة وصلاحیتها

فتشین منظمین في شكل وحدات متنقلة تسیر من طرف تمارس مهام المفتشیة من طرف م     

هؤلاء المفتشون تابعین إما لهیاكل المفتشیة المركزیة رؤساء بعثات أو رؤساء فرق، كما أن 

  .2الرقابیة والتقویم أو المصالح الخارجیة الممثلة في المدیریات الجهویةونقصد بها العملیات 

  :لمالیةصلاحیات المفتشیة العامة ل :الفرع الثاني

 لقد خول القانون للمفتشیة العامة للمالیة صلاحیات واسعة قصد التحقق من كیفیة إدارة       

  :و استغلال الأموال العمومیة وبالتالي لها

                                      
ر، عدد .الذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة، ج 2008//6/9المؤرخ في  272-08من المرسوم التنفیذي رقم  3،2المواد  1

  .2008لسنة  50
  .143سابق ،صالمرجع ال محمد مسعي، 2
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المفتشیة العامة للمالیة رقابتها على كل شخص معنوي مستفید من المساعدة  تمارس حیث     

أو الهیئة العمومیة بصفة تساهمیة أو شكل إعانة أو  المالیة من الدولة أو الجماعات المحلیة

قرض أو تنسیق أو ضمان كما تتولى المفتشیة العامة للمالیة القیام بالعدید من المهام 

  :1والتدخلات في إطار الاختصاصات العامة ومنها القیام بما یلي

  :أنظمة المیزانیة أداءتقییم  

  .اقتصاديأو قطاعي أو فرعي أو لكیان التقییم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل  -

تدقیق أو إنجاز الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي ال -

  .والمحاسبي

المصالح العمومیة من طرف المؤسسات الامتیازیة مهما كان  واستغلالتقییم شروط تسییر  -

  .نظامها

یة، بتقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة والنتائج كما یمكن أن تقوم المفتشیة العامة للمال -

  :یلي المترتبة عنها وفي إطار ذلك تتولى ما

وتسییر الموارد  الإدارةالقیام بالدراسات والتحالیل المالیة والاقتصادیة من أجل تقدیر فاعلیة  -

  .المالیة والوسائل العمومیة الأخرى

  .القطاعات أو ما بین القطاعات إجراء دراسات مقارنة وتطوریة لمجموعة من -

تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة والمتعلقة بالتنظیم الهیكلي، من ناحیة تناسقها  -

  .2وتكیفها مع الأهداف المحددة 

                                      
  .، المشار إلیه سابقا272-08المرسوم التنفیذي رقم  1
  .169سابق ، صالمرجع ال داود إبراهیم، 2
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تحدید مستوى الانجازات مقارنة مع الأهداف المحددة والتعرف على نقائص التسییر وعوائقه،  -

  .وتحلیل أسباب ذلك

اقب المفتشیة العامة للمالیة التسییر المالي والمحاسبي في مصالح الدولة والجماعات وتر  -

  :ة والهیئات التالیةالعمومیة اللامركزی

  .الإداريالمؤسسة العمومیة ذات الطابع * 

  .فروعها، والخدمات الاجتماعیة التابعة لها المؤسسات الاشتراكیة و وحداتها و* 

  .ذاتیا القطاع الممیز استغلالها* 

صنادیق الضمان الاجتماعي والمنح العائلیة والتقاعد والتأمینات والتعاون وبصفة عامة كل    

  .1الهیئات العمومیة ذات الطابع الاجتماعي

ویحق لهیئات  502-91من المرسوم التنفیذي رقم  5تمارس المهمة الرقابیة تطبیقا للمادة    

التحقیق والتأكد من جراء التي تراها ضروریة لإ أو مستندات وبعثات التفتیش طلب كل وثیقة

  .2صحة وسلامة البیانات المالیة

تنتهي التحریات بإعداد تقریر شامل لكل الملاحظات وأوجه النقص والإهمال ثم یرسل إلى     

  .السلطات الوصیة وإلى المؤسسة محل المراقبة

للأخطاء الجسیمة أو عدم وجود  في حالة عدم تمكن المفتش من القیام بمهامه سواء نتیجة    

  .أو مسك السجلات المحاسبیة، یحرر محضر بذلك ویرسله إلى السلطة الوصیة

                                      
شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل الرقابة على مالیة البلدیةلونیس عبد اللطیف،  1

  .2012خیضر، بسكرة،
  .،المشار إلیه سابقا 502-91من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  2
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كما تلتزم المفتشیة بإعداد تقریر سنوي یتعلق بنشاطها وكل المعاینات التي قامت بها     

مالیة خلال والاقتراحات المقدمة التي من شأنها تحسین طریقة العمل ویرسل التقریر إلى وزیر ال

  .الثلاثي الأول من السنة الموالیة للسنة التي أخذ بخصوصها

الضروریة قصد تحسین طرق  كما یمكن للفرق التفتیشیة تقدیم الاقتراحات والتوصیات    

  .1التسییر، كما تتدخل مصالح المحاسبة لممارسة عملیة المراقبة

 274-08تضى المرسوم التنفیذي رقم إلى أنه تم إحداث مفتشیات جهویة بمق الإشارةتجدر     

ویتم ذلك تحت سلطة وإدارة مفتش  2حیث تقوم بتنفیذ البرنامج السنوي للرقابة والتدقیق والتقییم

  .الوسائل الموضوعة تحت تصرف المفتشیة استعمالیعمل ویسهر على حسب  3جهوي

  :نتائج رقابة المفتشیة العامة للمالیة :الفرع الثالث

یة العامة للمالیة هیئة رقابیة ذات دور بالغ الأهمیة ولا یمكن الاستغناء عن تعد المفتش     

المهام التي تؤدیها في مجال المراقبة والتقویم الاقتصادي والدراسات والتحالیل، إلا أنه توجد 

  :الكثیر من العقبات التي تحد من فعالیة رقابة هذه الهیئة من بینها

تخضع لرقابة المفتشیة العامة للمالیة، إن لم نقل أنها لا تخضع هناك الكثیر من الهیئات لا     

لأي نوع من الرقابة، وهي رئاسة الجمهوریة، وزارة الدفاع الوطني، المجلس الشعبي الوطني 

  .وبعض المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كسونطراك

ر بالملاییر وما یعاب أیضا أن محققي المفتشیة یحققون في تسییر أموال عمومیة تقد     

  .مقابل أجرة لا تتوافق وأهمیة وصعوبة المهام الموكلة لهم مما یجعلهم عرضة للرشوة

                                      
  .،المشار الیه سابقا 272 - 08المرسوم التنفیذي  1
مفتشیة العامة یحدد تنظیم المفتشیات الجهویة لل 2008-12-6المؤرخ في  274-08من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  2

 . 2008لسنة  50ر، عدد .للمالیة وصلاحیاتها، ج
  .،نفسه 274-08من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  3
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التقاریر دون أن یكون لها صلاحیة ینحصر دور المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة وإعداد     

  .البت أو إصدار أي حكم أو قرار

یة وباقي الهیئات الرقابیة خاصة مجلس عدم وجود تناسق بین عمل المفتشیة العامة للمال    

  .المحاسبة

ونتیجة لهذه النقائص التي تعتري عمل المفتشیة العامة للمالیة فقد اقترحت لجنة إصلاح      

، إنشاء المفتشیة العامة للدولة بمكتب 2001، في تقریرها الصادر في جویلیة 1هیاكل الدولة

تسییر، والمفتشیات العامة للوزارات وكل هیئات الرقابة دراسات یقدم كل آراءه المتعلقة بأسالیب ال

  .الأخرى

  :الرقابة الشعبیة والسیاسیة :المطلب الثالث

تعتبر الرقابة الشعبیة والسیاسیة من قبیل الرقابة الخارجیة على المیزانیة العامة وتنفیذها       

  2.إذ تلعب الدور البارز في توجیهها الوجهة الصحیحة

فهوم الرقابة السیاسیة، أساسا إلى ممارسة البرلمان لسلطاته الرقابیة العامة على وینصرف م    

الحكومة والتي من بینها حقه في الاطلاع على كل ما یتعلق بالوضعیة المالیة العامة في 

وهو ما یمكن من التدخل عند الاقتضاء عن طریق التشریع لفرض ما یراه ضروریا من . الدولة

  .ى تسییر الأموال العمومیةتدابیر رقابیة عل

حیث تتولى البرلمانات في الدول الدیمقراطیة مباشرة الرقابة السیاسیة على تنفیذ المیزانیة     

المیزانیة فإنه من الطبیعي أن یمنح لها حق الرقابة  باعتمادفإذا كانت المجالس هي التي تقوم 

لحكومة ومجالات تدخلها ومنها على تنفیذها حیث تمس الرقابة البرلمانیة مختلف أنشطة ا

                                      
  .عضوا 70، وتضم 2000نوفمبر 22مؤرخ في  372- 2000انشئت هذه اللجنة بموجب قرار رئاسي رقم  1
 .177سابق ، صالمرجع ال بن داود إبراهیم، 2
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، فإن مراقبته واعتمادهالمجال المالي وإضافة إلى الاختصاص بالمصادقة على قانون المالیة 

  .1أثناء تنفیذ المیزانیة بل وحتى نهایة السنة المالیةتمتد أیضا 

وظیفة فإذا كانت الوظیفة الأولى للبرلمان هي التشریع فإن الرقابة على النشاط الحكومي تعد ال

  .الثانیة

مباشرة أمام المواطنین هو ملزم بأن یضمن لهم  ؤولمسوبعبارة أخرى فإن البرلمان كونه     

الأموال التي یدفعونها للخزینة العمومیة كمكلفین بالضرائب، وتدخل في هذا  استعمالحسن 

                             .من باب أولى مراقبته لتنفیذ میزانیة الدولة من طرف الحكومة الإطار

فمن بین الأهداف الأساسیة لعملیة الرقابة البرلمانیة أنها تحرص على التطبیق السلیم والشرعي 

  .2لقوانین المالیة المصادق علیها

للجماعات المحلیة في مراقبة تنفیذ میزانیات هذه كما أن صلاحیات المجالس الشعبیة      

  .3یاسیةضمن الرقابة الس إدراجهاالأخیرة یمكن 

  :الرقابة البرلمانیة :الفرع الأول

تمثل الرقابة البرلمانیة مكانة هامة نظرا لما تتوفر علیه من آلیات للرقابة السابقة والمعاصرة     

) رقابة قبلیة( واعتمادهواللاحقة، فإضافة إلى اختصاص البرلمان بالمصادقة على قانون المالیة 

  .إلى النهایة) رقابة آنیة(رة لتنفیذ المیزانیة مراقبته تمتد من الفترة المعاصفإن 

  

  

                                      
  .344سابق ، ص الجع مر السوزي عدلي ناشد،  1
جوان  13دي عمار، مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة، مجلة الفكر البرلماني، عدد بعوا 2

  .118ص. 2006
  .157سابق ، صالمرجع ال محمد مسعي، 3
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  :أثناء التصویت على قانون المالیة الرقابة السابقة) 1

تكون هذه الرقابة بالحق المخول للبرلمان في الاستجواب والأسئلة الشفویة والكتابیة الموجهة    

  .لأعضاء الحكومة ولجان التحقیق

  :الرقابة المعاصرة لتنفیذ المیزانیة) 2

  :على 02-99من القانون العضوي  65تنص المادة    

  :من خلال" یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة"

من الدستور یمكن للجان البرلمان بغرفتیه  133طبقا لنص المادة : الاستماع والاستجواب -أ -

ستجواب اكما یمكن لأعضاء أي مجلس ) حكومةعضو ال(أو مجلسیه أن تستمع إلى أي وزیر 

  .الحكومة برمتها

من الدستور أن یسألوا أي وزیر  134یمكن لأعضاء البرلمان وفقا للمادة : السؤال -ب -

كتابیا أو شفویا عن أي موضوع أو قضیة، ومنها القضایا المتعلقة بتنفیذ المیزانیة طبقا لأحكام 

  .النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان

من الدستور تلتزم الحكومة بأن تقدم كل  84طبقا للمادة : مناقشة بیان السیاسة العامة -ج -

سنة بیانا عن السیاسة العامة، تعقبه مناقشة لعمل و آداء الحكومة لمعرفة مدى تنفیذ برنامج 

  .علیه لدى تقدیمه من طرف الحكومة بعد تعیینهاالحكومة الذي كان البرلمان قد وافق 

من الدستور، یمكن كل غرفة من البرلمان في إطار  161بموجب المادة : التحقیق لجنة - د -

  .اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة
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یحدد القانون والنظام ) الحكومة(العامة  الإدارةوضمانا لفعالیة هذه الوسیلة في مراقبة عمل  -

التحقیق تشكیل هذه اللجان و إجراءات ووسائل أداء مهمتها في الداخلي لغرفتي البرلمان كیفیة 

  .الخ... والحمایة المبسوطة لأعضائها والجزاءات المترتبة على نتائج التحقیق

دى مناقشة قانون المالیة كما تتجلى رقابة البرلمان في مرحلة تنفیذ المیزانیة بصورة واضحة ل -

ثناء السنة المالیة بغرض تكملة أو تعدیل بعض ي الذي تقدمه الحكومة للبرلمان أالتكمیل

  .الأوضاع المستجدة

  ):قانون ضبط المیزانیة(اللاحقة  الرقابة/ 3

الیة تتحقق هذه الرقابة عن طریق إلزام الحكومة بتقدیم حساب ختامي في نهایة السنة الم     

صرفه من نفقات ومدى للسلطة التشریعیة یبین فیه ما تم جبایته فعلا من إیرادات وما تم فعلا 

  .1مطابقة كل هذا لما ورد في المیزانیة

تقدم الحكومة في نهایة كل : "160وتحقیقا لهذه الرقابة فقد نص الدستور الجزائري المادة     

المالیة التي أقرها  الاعتماد استعمالسنة مالیة إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول 

ختم السنة المالیة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للسنة المالیة المعنیة، وت

  ".بالتصویت على قانون یتحدد بمقتضاه ضبط میزانیة السنة المالیة المنصرمة

لقى تقاریر مختلفة ولكي یتمكن البرلمان من معرفة وضعیة المیزانیة میدان التنفیذ فإنه یت     

  :سیمامن الحكومة لا

 طط السنوي للاستثماراتالتقریر السنوي حول تنفیذ المخ. 

 التقریر السنوي للجنة المركزیة للنفقات العمومیة. 

 التقریر السنوي للمفتشیة العامة. 

                                      
  .98سابق ، صالمرجع ال حسین مصطفى حسین، 1
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 تقریر مجلس المحاسبة. 

 عتمادات المصوت علیهاجدول تنفیذ الإ.  

الحكومة للترتیبات  ومدى احترام التطبیق وعلى ضوء هذه التقاریر تتم عملیة مراجعة     

الذي عرفته المادة طة مصادقة البرلمان على قانون ضبط المیزانیة، هذا الأخیر القانونیة بواس

یشكل قانون ضبط المیزانیة الوثیقة التي ": المتعلق بقوانین المالیة 17-84من القانون  05

یثبت بمقتضاها تنفیذ قانون المالیة وعند الاقتضاء قوانین المالیة التكمیلیة أو المعدلة الخاصة 

  ."مالیةبكل سنة 

فأهمیة قانون ضبط المیزانیة تكمن في تبیین التقدیرات الواردة في قانون المالیة والانجازات     

   .1الحقیقیة الحاصلة في نهایة السنة المالیة 

إلا أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون ضبط المیزانیة لا یفي إبراء ذمة     

ة المالیة للدولة في مدة سنة مضت، أما مسؤولیة الوزراء الحكومة وإنما هو مجرد إثبات الحال

جماعیة كانت أم فردیة فهي من اختصاص رئیس الجمهوریة، غیر أن إبراء ذمتهم الشخصیة 

مجلس المحاسبة  اختصاصالآمرین بالصرف الرئیسیین والمحاسبین المالیین فهو من  باعتبارهم

بمراقبة حسابات الوزارات والمؤسسات التابعة لها  الذي یتولى عملیة رقابة المحاسبة حینما یقوم

  .ویصدر إبراء لكل وزیر عن حساباته

أما في حالة عجز المیزانیة فإن المجلس الشعبي الوطني یضبط ویحدد موطن الخلل ثم     

  .توجیهات إلى الهیئة التنفیذیة لمعالجة الوضع المالي من الناحیة العملیةیصدر قرارا یتضمن 

  

  

                                      
  .174ة في الدول العربیة، بدون تاریخ نشر، صعدنان محسن ضاهر، الموازنات العام 1
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   :تقییم الرقابة البرلمانیة :لثانيالفرع ا

سیما في مجال إطلاع البرلمان على كیفیة تسییر الأموال الرقابة التشریعیة ذات أهمیة لا إن    

وعلى العموم فإن رقابة البرلمان على تنفیذ المیزانیة باعتبارها رقابة ذات طابع . 1العمومیة

حد بعید بمدى فعالیة أعضاء البرلمان في سیاسي بالدرجة الأولى تبقى فعالیتها مرهونة إلى 

والذي یعاب علیهم أنه  2ممارسة سلطاتهم النیابیة وصلاحیتهم الرقابیة على أعمال الحكومة

لیس لدیهم الوقت الكافي والخبرة الفنیة والمحاسبیة الكافیة لمناقشة الحساب الختامي الذي قد 

ضافة إلى الأعباء والمهام السیاسیة یصل إلى آلاف الصفحات والأرقام مناقشة تفصیلیة، إ

الخطیرة التي یثقل بها أعضاء السلطة التشریعیة، مما یجعل الرقابة التشریعیة غیر كافیة 

  . 3بمفردها على تتبع سیر ومراقبة حسن تنفیذ المیزانیة العامة للدولة 

ب الاستعلامي كما أن الواقع سرعان ما یكشف أن الدور الرقابي للبرلمان لا یتعدى الجان    

رغم تعدد وسائل الرقابة به ، وفي هذا حقیقة أولیة مفادها عدم فعالیة الوسائل الرقابیة وذلك 

لافتقارها للجانب الردعي فاللجوء لسؤال بنوعیه الشفوي والكتابي یعاني من عدم الجدوى نتیجة 

ا آلیة الاستجواب فهي تواجد الحكومة في كل إجراءاته وانعدام الجزاء القانوني المترتب عنه، أم

تقریبا مهملة وأعضاء البرلمان یعزفون عن استخدامه بفعل الشروط المضنیة اللازم توفرها فیه ، 

  .وكذا الآثار المحدودة الناتجة عنه

أما بالنسبة لحق أعضاء البرلمان في تشكیل لجان التحقیق فهو یفتقر لضمانات نجاحه ،     

من حیث إنشاءها أو مدى إلزامیة أعمالها وهذه أحد المعوقات فقد تتشكل قیود على هذه اللجان 

  .  التي تكبح الرقابة البرلمانیة

                                      
  .159، ص 2011دیوان المطبوعات الجامعیة ، على زغدود ،المالیة العامة، 1
 .15سابق ، صالمرجع ال محمد مسعي، 2
  .456، ص 2002مصر، الاسكندریة ، محمد عباس محرزي ،اقتصادیات المالیة العامة ،دار المعرفة، 3
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  :رقابة المجالس الشعبیة المحلیة :الفرع الثالث

الشعبیة البلدیة والولائیة مراقبة التنفیذ الجاري للمیزانیة من قبل الآمرین یحق للمجالس       

وذلك في إطار القوانین والأنظمة المتعلقة بالجماعات  )رؤساء البلدیات و الولاة(بالصرف 

إنشاء لجان تحقیق في قضایا مالیة معینة، مطالبة الآمرین بالصرف بتقدیم تقاریر (المحلیة 

  ...).دوریة أو ظرفیة عن تنفیذ المیزانیة

ة وهناك بعض العملیات المالیة التي لا یمكن للآمرین بالصرف تنفیذها إلا بعد مصادق      

، أما رقابة )بالنسبة للبلدیات(علیها، مثل إبرام الصفقات العمومیة  المجالس الشعبیة المعنیة

فإنها تتمثل أساسا في مناقشة الحسابات  المجالس الشعبیة المحلیة اللاحقة على تنفیذ المیزانیة

بالتحقیق المقدمة لها من قبل الآمرین بالصرف بعد اختتام كل سنة مالیة، حیث تقوم  الإداریة

نظریا على الأقل من توافق العملیات المالیة المنفذة في إطار المیزانیة ونتائجها، وكما هي 

      مع تلك المنفذة من قبل المحاسبین العمومیین المعنیین الإداریةمعروضة على الحسابات 

یزانیة وإجراء ومن مطابقتها للترخیصات الم) أمناء الخزینة للبلدیات وأمناء الخزینة للولایات( 

التسویات اللازمة عند الاقتضاء ثم تبت المجالس الشعبیة المحلیة في مطابقتها الحسابات 

بمداولات التي من شأنها أن تتضمن الملاحظات التي یكون أعضاء تلك المجالس قد  الإداریة

  .1سجلوها على تنفیذ المیزانیة وترفق بنسخ الحسابات المودعة لدى مجلس المحاسبة

في إطار القوانین والأنظمة المعمول مجالس الشعبیة المحلیة صلاحیة مراقبة تنفیذ المیزانیة ولل

والنفقات محاولة لتغطیة العجز الذي تعرفه  الإیراداتبها بهدف إحداث توازن بین مجموعة 

  .میزانیة هیئة الجماعات المحلیة

 

                                      
  .160- 159بق ، ص ص ساالمرجع ال محمد مسعي، 1
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  :خلاصة 

سابقة واللاحقة وأوكل ذلك إلى أعوان وأجهزة إن التشریع الجزائري قد أخذ بأنظمة الرقابة ال    

مكلفون بذلك قصد المحافظة على الأموال العمومیة وتحسین طرق تسییرها وإعطاء فعالیة أكثر 

إلا أنه من خلال دراستنا لأسالیب الرقابة في هذا البحث توصلنا إلى أنها غیر فعالة في . لذلك

حدات القائمة بالرقابة أو من ناحیة الوسائل التي الجزائر سواء من ناحیة تكوین المراقبین والو 

  .تعتمد علیها لممارسة هذه الرقابة
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  :خاتمةال  

إنّ الرقابة المالیة هي صورة من صور الرقابة على النشاط الإداري والّتي تمس الجانب        

المحاسبي والمالي على وجه الخصوص فالرقابة المالیة العامة أهمیة كبرى في أي نظام مالي 

المسطرة لها، أنّها الآلیة الّتي یتم بواسطتها التأكد من مدى تحقیق المیزانیة العام للأهداف 

وحصر التّجاوزات الّتي سایرت تنفیذ عملیات الإنفاق، فهي تساهم في تحسین أداة الإدارة 

وتقدمها وتطورها، حیث نستطیع التعرف على كیفیة سیر العمل داخل التنظیم والتأكد من 

  .استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها

ذا البحث هو إبراز المبادئ الّتي تحكم مالیة الدولة لذلك كان الهدف من هذه الدراسة وه      

والّتي تبدأ أولا من تحصیل الموارد إلى كیفیة إنفاقها بالوجه الّذي یضمن تنمیة شاملة دون 

العام  الاقتصاديبها، وهدر المال العام، ولأهمیة موضوع النفقات الّتي تعبر عن الوجه  الإخلال

  .ولون تنفیذ النفقات العامةلأي بلد وجب مراقبة كل الّذین یت

وبصفة عامة كل الّذین یقومون بإدارة أموال الدولة وتحدید مسؤولیاتهم وتتجسد هذه       

المراقب المالي والمحاسب العمومي ومحافظ : الرقابة الداخلیة من خلال: الرقابة في نوعین

یة العامة للمالیة، وكذلك الحسابات والرقابة الخارجیة والّتي تتم من قبل مجلس المحاسبة والمفتش

من قبل المجالس المحلیة وعلیه من خلال دراستنا وجدنا هناك نقائص وضعف أدى إلى 

  :تقلیص دور الجهاز الرقابي خاصة في الجزائر ویظهر ذلك في

أنّ الأجهزة الرقابیة المعتمدة في الجزائر كلها قدیمة النشأة تحتاج للمزید من الخبرة وأصحاب  -

  .ليالمستوى العا

غیاب التعاون الحقیقي بین مختلف مستویات الرقابة من أجل إعطاء فعالیة لهذه المهام  -

وتحسین طرق تسییر الأموال العمومیة مما یؤدي إلى انعدام رقابة صارمة على تنفیذ النفقات 

  .الأخیرة تجري في الجزائر خاصة في الأوانة العامة بدلیل الفصائح المالیة الّتي
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سلطة التأشیر الّتي یتمتع بها المراقب المالي وتمنحه الدعم القانوني اللازم  نلاحظ كذلك أن -

لممارسة رقابته بكل حریة تتأثر بوسیلة التغاضي الّتي تواز بها والّتي یتمتع بها الأمر بالصرف 

  .والّتي تحد بشكل كبیر من الرقابة وتطرح تساؤلات حول فعالیتها

الملتزم بها غیر كافیة لاتّساع الأهداف من وراء صرف  الرقابة السابقة للنفقات العمومیة -

  .النفقات العمومیة

بالنسبة لمجلس المحاسبة یبقى هیكلا من دون روح فهو لا یقوم بمهامه الرقابیة بالوجه   

زد على  الاختلاساتالمطلوب خلال غیاب التعاون الّتي من المفروض أن یقدمها في حالة 

دل علیه الإضرابات الّتي قام بها موظفیه، مما لا یسمح بتحقیق ذلك معاناة موظفیه وهي ما ت

  .الأهداف المطلوبة

  :وعلیه نقترح جملة من الحلول من بینها

  .من الضروري إعادة النظر في النصوص القانونیة المؤطرة للرقابة المالیة -

ة علیها، إنّ الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة وظیفة أساسیة یجب إدخال إصلاحات عمیق -

وتوفیر كافة الشروط الضروریة لإنجاح المهمة الرقابیة في ظل نفسي ظاهره الفساد 

  .الأموال العمومیة والاختلاسات

  .إیجاد نوع من التعاون والتكامل الحقیقي بین مختلف المستویات القائمة بالرقابة -

ن تحقیق المنفعة ضرورة إعادة النظر في سیاسة الإنفاق وفي ضوابطها القانونیة إذ لابد م

  .العامة والصالح العام

  .أن تتم الرقابة سواء الداخلیة أو الخارجیة في أوقاتها المحددة -

.ةعالیاءة توفیر هیاكل بشریة ذات كف -
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  :قائمة المصادر والمراجع  

  النصوص القانونیة :اولا 

  :القوانین العضویة -أ

یتعلق باختصاصات  1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -1

-18،المعدل والمتمم بالقانون  13-11مجلس الدولة المعدل والمتمم بالقانون العضوي 

02. 

 :القوانین  -ب 

یتعلق بممارسة وضیفة المراقبة  1980مارس  1ي المؤرخ ف 05- 80القانون رقم  -2

 . 1980مؤرخ في  10من طرف مجلس الحاسبة ج ر عدد 

                                                                                ج ر  ،یتضمن التعدیل الدستوري 1980في جان 12المؤرخ في  01-80قانون رقم   -3

 .1980رخ في المؤ  10العدد      

      المتعلق بقوانین المالیة الجزائر  1984جویلیة  7المؤرخ في  17-84القانون رقم  -4

 .1984جویلیة  10الصادرة في  28المعدل والمتمم ج ر عدد      

 ،یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره 1992-12-04في  المؤرخ 32-90القانون  -5

  .1990، 53عددج ر،    

  المؤرخ في  15ج ر عدد  1990فریل أ 07المؤرخ في  08- 90لدیة رقم بقانون ال   -6

      1990.  

 المؤرخ في  15ج ر عدد  1990فریل أ 07المؤرخ في   09- 90راقم  قانون الولایة   -7

      1990. 

    ر  یتعلق بالمحاسبة العمومیة ج 1990وت أ 15المؤرخ في  21-90القانون رقم   -8

 .1990 -08- 15الصادرة بتاریخ  35العدد     

 :الأوامر  - ج  
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    یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره،  1990دیسمبر  04مؤرخ في  22-90أمر رقم   -1   

  .1991مؤرخ في  35ر،عدد .ج        

     یتعلق بمجلس المحاسبة ،ج،ر  1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95أمر رقم   -1

  . 1995جویلیة  23مؤرخ في  39عدد      

   یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس  1995أوت  26مؤرخ في  23-95أمر رقم  -3

 .48ر، عدد . المحاسبة، ج      

  ر، .،ج 95للأمر رقم  المعدل والمتمم 2010-10-20رخ في المؤ  02-10امر رقم  -4

 .2010 لسنة 5عدده       

  المراسیم الرئاسیة  -د

   یحدد النظام الداخلي   1995فمبر نو  20مؤرخ في  373-95المرسوم الرئاسي رقم  - 1 

 .لمجلس المحاسبة      

 نشاء لجنة إیتضمن  2000نوفمبر  22مؤرخ في  372-2000-رئاسي رقم ال المرسوم -2

 .صلاح هیاكل الدولةإ 

  المراسیم التنفیذیة  - ه

    خذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین المحدد شروط الأ 312-91المرسوم التنفیذي  -1

   مسؤولیة الحاسب  یقضيمواجهة باقي الحسابات وكیفیة اكتساب تامین  جراءاتوإ        

 دیسمبر  18المؤرخة في  43، ج ر، العدد  1991دیسمبر  7المؤرخ في  العمومي        

       1991 . 

    للمالیة المتضمن  1991  12- 21المؤرخ في  502-91المرسوم التنفیذي رقم  -2

     67الخاص بموظفي المفتشیة العامة لوزارة المالیة ،ج ر، عدد  الأساسيللقانون        

 .1996في  المؤرخ       
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        المعدل والمتمم  14/11/2009المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم  -3

 المتعلق بالرقابة السابقة  16/11/2009المؤرخ في  374-09بالمرسوم التنفیذي رقم       

 .67،العدد  2009- 11-16بها، ج ر، المؤرخة في  مومیة الملتزمالع للنفقات      

    حكام أیحدد انتقالیا ب 1996جانفي  22مؤرخ في  56-96المرسوم التنفیذي رقم  -4

 .1996المؤرخ في  06متعلقة بتقدیم الحسابات المجلس المحاسبة ،ج ر، عدد       

     یحدد صلاحیات  2008سبتمبر  6المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم  -5

 .2008سبتمبر  07،الصادرة بتاریخ 50المفتشیة العامة للمالیة ،ج ر، العدد        

یحدد تنظیم المفتشیات  2008-12-06المؤرخ في  274-08المرسوم التنفیذي رقم  -6

                     .2008المؤرخ في 50ر عدد . الجهویة العامة للمالیة وصلاحیاتها ، ج       

  المراسیم التشریعیة  -و 

    الذي یحدد صلاحیات  2008-9-6المؤرخ في  08-93ریعي رقم شالمرسوم الت         

  .2008:،سنة50المفتشیة العامة ،ج ر، عدد          

  

  الكتب: ثانیا

 .1986،بیروت، عبد الكریم صادق بركات المالیة العامة، الدار الجامعیة   -1

،معهد العلوم القانونیة  ،المالیة العامة ،جامعة عنابةحسین حسین مصطفى  -2

 .1995، داریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائروالإ

 الإسكندریةمحمد عباسي محرزي ،اقتصادیات المالیة العامة،دار المعرفة  -3

 .2002،مصر،

بو العلاء ،المالیة العامة دار العلوم للنشر والتوزیع ویسرى أ ليبعیر غمحمد ص -4

 .2003نابة ،،ع

 محمد حسین الوادي ،مبادئ المالیة العامة الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة -5

،2003. 
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 .2004عین ملیلة، الجزائر،،،دار الهدى  محمد مسعي ،المحاسبة العمومیة -6

 مالیة العامة ، دار هومة للطباعةمساهمة في دروس ال  أعمر یحیاوي، -7

 .2005والنشر،الجزائر،

 سكندریةأساسیات المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإ عادل احمد حشیش -8

،2006. 

ة ،أسس المالیة العامة ،دار وائل یالد شحادة الخطیب، احمد زهیر شامخ -9

 .2007للنشر،عمان،

 .2007محمد طاقة، اقتصادیات المالیة العامة ،دار المسیرة ،عمان، -10

  .2007، عمان،لحدیث فلیح حسن خلف ، المالیة العامة ،عالم الكتاب ا -11

دار السلام للنشر ، الطبعة الاولى ،ن المالیة العامة ،عما الإدارةمصطفى الفار، -12

 .2008والتوزیع ،

الرقابة المالیة على النفقات العامة ،دار الكتاب الحدیثة ،القاهرة  إبراهیمبن داود   -13

 .2009،مصر،

ات الحلبي الحقوقیة ساسیات المالیة العامة ، بیروت منشور أسوزي عدلي ناشد ،  -14

،2009    .     

دار الثقافة ، 07 الطبعة حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي ، اداع -15

  .2010، ردنللطباعة والنشر ،الأ

،طبعة               جهزة الحكومیة داریة والمالیة على الأحمدي سلیمان القبیلات ،الرقابة الإ -16

 .2010عمان ،،زیع ،دار الثقافة للنشر والتو  02

فایزة خیر الدین، محمد فقیر، أبحاث في الإصلاح المالي ،دار بلقیس للنشر  -17

 .2010والتوزیع،الجزائر،

 .2011دیوان المطبوعات الجامعیة،، 4الطبعة علي زغدود ،المالیة العامة ، -18
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 .2017، للنشر والتوزیع ،جسور الأولىالمالیة العامة، الطبعة ،ل حمحمد سا -19

 .ن. س. د، ت العامة في الدول العربیةاالموازن، ظاهر عدنان محسن -20

  

  

  المذكرات :ثالثا 

في القانون العام،  رة لنیل شهادة الماجستیرمذكرضا الشلالي ، تنفیذ النقات العامة،  -1

 .2003كلیة الحقوق ،الجزائر،

شویخي سامیة أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة   -2

-2010بو بكر بلعاید تلمسان أى المال العام مذكرة نیل شهادة ماجستیر جامعة عل

2011. 

هشام سلوقي رقابة المفتشیة العامة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري    -3

 .2006-2005، دارةمذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإ

یل شهادة ماستر جامعة سناطور خالد ،الرقابة على النفقات العمومیة ،مذكرة لن   -4

 .2006-2005الجزائر ،

العام مذكرة لنیل شهادة ماستر جامعة محمد  الإنفاقبوصالح خالد الرقابة على    -5

 .2011- 2010ر بسكرة ضخی
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كریم بالقاسم الرقابة على النفقات العمومیة مذكرة لنیل شهادة و بالغزالي محمد رفیق    -7

 .2013الماستر تخصص محاسبة وجبایة جامعة الطاهر مولاني سعیدة،

  المقالات: رابعا
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  07  .ضوابط النفقات العامة  :المطلب الثاني
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  :ملخص

تعتبر النفقات العامة أداة مهمة من أدوات السیاسة المالیة، تستخدم لتحقیق الأهداف المسطرة  -

وتوضح برامج الحكومة في المیادین المختلفة وحرصا على تنفیذها تنفیذا سلیما فرض المشرع ما 

  . یةیعرف بالرقابة سواء كانت داخلیة أو خارج

ویقصد بالرقابة الداخلیة تلك التي تقوم بها المؤسسة أو الهیئة من طرف موظفین تابعین لها  -

  .ومكلفین بالرقابة على النفقات العمومیة

أو الوصایة التي تمارسها السلطة  الإداریةبینما تعرف الرقابة الخارجیة بأنها تلك الرقابة  -

 .التي تقع تحت وصایتها الوصیة على المؤسسة العمومیة أو الهیئة

  .الرقابة، النفقات، السیاسة المالیة، الوصایة، السلطة :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

Les dépenses générale sont considérées comme un outils important 

parmi les outils de la politique financière utilises afin de réaliser les 

objectifs visés montrant les programmes du gouvernement dans leurs 

divers domaines aussi, pour sa bonne application, le législateur a imposé 

ce qu’on appelle « contrôle » qui peut être interne ou externe. 

Le contrôle interne désigne le contrôle effectue par l’entreprise ou 

l’organe a travers les fonctionnaires qui y sont rattachés et charger du 

contrôle des dépenses générales.  

Par ailleurs, le contrôle externe désigne le contrôle administratif ou la 

tutelle exercée par l’autorité sur l’entreprise publique ou l’organe qui est 

sous sa tutelle.    

Mots -clés :contrôle, dépenses, politique financière, tutelle, autorité.   


